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الحـكم المدني عدد 257  
الصادر في 8 ربيع الأول 1388 الموافق 5 يونيه 1968 

بين الحاج أحمد بن يوسف و بين دافيد بيرجيل و من معه 
ــراء بعـد  1 – أصل تجاري – طلب إفراغ لسبب مشروع و خطير – أداء الك

صدور الحكم الابتدائي – لا أثر له  
ــوص عليـها في ظـهير 24 مـايو 1955 –  2 – أصل تجاري – الأحكام المنص

اختصاص المحاكم العصرية أيا كانت جنسية المتداعيين. 
3 – أصل تجاري – الفصل 21 من ظهير 24 مايو 1955 – حالة تطبيقه – 

ــو تـاريخ  1 – المعتبر للتحقق من أن سبب طلب الإفراغ مشروع و خطير ه
ذـا  الإنذار بالإفراغ ليعرف هل كان من حق المكرى رفض التجديد أم لا و له

فإن أداء الكراء بعد صدور الحكم الابتدائي لا أثر له. 
2 – ينص الفصل 34 من ظهير 24 مايو 1955 على أن الأحكــام الـتي نـص 
عليها الظهير من اختصاص المحاكم العصرية أيا كانت جنسية المتداعيـين 
لغاية أجل يحدد بمقتضى قرار وزيري و هذه العلة المحض قانونيــة الـتي 
ــين  أحلها الس الأعلى محل العلة المنتقدة من وجود ارتباط بين دعوي

تجعل الحكم المطعون فيه مبررا  
3 – لا يطبق الفصل 21 من ظهير 24 مايو 1955 إلا في الحالة التي يكون فيـها 

المالك ملزما بإعطاء التعويض عن الإفراغ.  

باسم جلالة الملك 
دـ  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ  6 يوليو 1963 من طرف الحاج أحم
اـط  بن يوسف بواسطة نائبه الأستاذ جان لوران ضد حكم محكمة الاستئناف بالرب

الصادر في 25 يناير 1963. 
و بناء على مذكرة الجواب لمدلى بها بتاريخ 16 نونــبر 1963 تحـت إمضـاء 
ــلاه و الراميـة إلى  الأستاذ بنحمو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أع

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 
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و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 أبريل 1968. 
ــدة في 29 مـاي  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1968

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة  

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
حيث يؤخذ من ملف النازلة و محتوى الحكم المطعون فيه (25 ينــاير 1963) 
أن الإخوان بن يوسف كانوا اكتروا محلا معدا للتجارة و على إثر تماطلــهم في أداء 
ــه بـالإفراغ بتـاريخ 22 يونيـه 1960 و  الكراء أنذرهم المالكون بيرجيل و من مع
اـم  أعطوهم أجلا ينتهي بتاريخ 31 يناير 1961 فتقدم الإخوان بن يوسف بدعوى أم
ــام المحكمـة  رئيس المحكمة الابتدائية و بعد أن فشلت محاولة الصلح طلبوا أم
ــم عليـهم  الابتدائية بالتعويض عن الإفراغ و طلب فريق بيرجيل من جهته الحك
ــن يوسـف شـركة ميمـران و  بالإفراغ، و أثناء روجان الدعوى أدخل الإخوان ب
بنزارف اعتمادا على أن الشركة كانت مكلفة بقبض كراء عقار شركة بن يوســف 
كما كانت مكلفة بقبض كراء عقار بيرجيل كذلك، و قــد رفضـت أن تـدرج في 
حساب بيرجيل ما قبضته من كراء لفائدة شركة بــن يوسـف كمـا أدخلـوا في 
ــف المذكـورة لرفضـه هـذا  الدعوى المشرف على عقد أملاك شركة بن يوس
ــنزارف قبـل  الإدراج حتى بالنسبة للمبالغ التي كانت بين يدي شركة ميمران و ب
العقد، و بتاريخ 20 نونبر 1961 أخرجت المحكمة الابتدائية بــالدار البيضـاء مـن 
الدعوى شركة ميمران و بنزارف و المشرف على العقد لشركة بن يوسف إخــوان 
ــض تجديـد  و اعتبرت أن عدم أداء الكراء يكون سببا خطيرا و مشروعا يبرر رف
ــالإفراغ و قـد  عقد الكراء و رفضت طلب التعويض كما قضت على المكترين ب

ارتكزت على العلل الآتية  :   
ــوان  و حيث إنه من الثابت أن الكراء لم يؤد منذ فاتح دجنبر 1958 و أن الإخ
ــم شـركاء  ابن يوسف لتبرير عدم أداء الكراء يدعون أن شركة بن يوسف التي ه
فيها تملك عقارا قد خصص كراؤه لأداء كراء العقار الذي يملكه فريق بيرجيل ». 
”و حيث إن بيع الدين المدعى لا ينتج من عقد صريح كما يقتضــي ذلـك 
الفصل 212 من قانون العقود و الالتزامــات، و حيـث إن الشـخصية القانونيـة 
ــون مصـالح فيـها لا  لشركة بن يوسف التي يدعى الإخوان بن يوسف أنهم يملك
رـكة  تندمج مع شخصية الأعضاء الذين يكونون هذه الشركة و حيث إن هذه الش
توجد زيادة على ذلك تحت العقد القضائي و حيث يعتبر موقف الإخــوان بـن 
هـير  يوسف بمثابة مجرد رفض لأداء الكراء مما يجب معه تطبيق الفصل 11 من ظ
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ــه فيمـا  24 مايو 1955 و  حيث إنه لاحق لهم في التعويض عن الإفراغ،  و  حيث إن
ــلمنا أن  يتعلق بالدعوى المقدمة من المدعى عليهم المتعلقة بالإفراغ فحتى لو س
ــة مختصـة لارتبـاط الدعـوى الثانيـة  الأطراف مغاربة فإن المحكمة العصري
بالدعوى الأولى تطبيقا للفصل 2 من ظهير 12 غشت 1913،  و  حيث إن المكترين 
ــدون حـق“ و  أصبحوا بعد الإنذار بالإفراغ المستوفي للشروط القانونية محتلين ب
تـئناف  بعد استئناف أحد الإخوان و هو الحاج أحمد بن يوسف قضت محكمة الاس

بالتصحيح لعلة أن المستأنف لم يدل بشيء جديد. 
و حيث يطعن الحاج أحمد بن يوسف في هذا الحكم بالتناقض في الحيثيات 

 و بخرق الفصل 11 من ظهير 24 مايو 1955 و ذلك أن الحكم من جهة صرح 
أن عدم أداء الكراء يكون سببا مشروعا لعدم التجديد، و من جهة أخرى ذكــر أن 
ــين أن الأسـباب   شركة ميمران بنزارف و المشرف على العقد رفضا الأداء في ح
ــن عـن تصرفـات  المشروعة للرفض يجب أن لا تنتج عن تصرفات الغير و لك

المكتري. 
حـ  لكن  حيث إن المحكمة صرحت أنه ليس هناك ما يثبت بيع الدين كما وض
دـ  أعلاه و اعتبر قضاة الموضوع موقف الإخوان بن يوسف رفضا لأداء الكراء و ق
ــف طـالب النقـض و  ركزت المحكمة حكمها لا على موقف الغير بل على موق
ــم المنتقـد  تصرفاته وحده و لا وجود للتناقض المزعوم بالتالي في حيثيات الحك

مما يجعل الوسيلة مخالفة للواقع. 
و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :  

ــم بخـرق 212 مـن ظـهير العقـود و  و حيث يطعن الطالب في هذا الحك
ــانوني و  الالتزامات و انعدام التعليل و القصور فيه و عدم الارتكاز على أساس ق
ــة عـن اتفـاق  ذلك أن المحكمة صرحت أن عملية بيع الدين المزعوم غير ناتج
صريح كما ينص على ذلك الفصل 212 من ظهير العقود والالتزامات في حــين أن 
هذه العملية تكون حوالة الدين المنصوص عليها في الفصــل 217 مـن الظـهير 

المذكور. 
لكن  حيث إنه سواء كان الأمر يتعلق ببيع الدين طبقا للفصل 212 أو بحوالة  
ــاق  الدين طبقا للفصل 217 و ما بعده فإن كلتي العمليتين يجب أن تنتج عن اتف

صريح مما يكون معه الوجه غير مرتكز على  أساس. 
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و فيما يتعلق بالوجه الثالث :  
و حيث يطعن الطالب في الحكم بخرق الفصل 189 مــن ظـهير المسـطرة 
هـ  المدنية و ذلك أن المحكمة صرحت أن المستأنف لم يدل بوجه جديد في حين أن
اـلأخص  يكفي أن يرجع لمذكرة الاستئناف لإبراز الأوجه الجديدة المستدل بها و ب

أداء طالب النقض لجميع الكراء. 
ــه لأن التـاريخ  لكن  حيث إن أداء الكراء بعد صدور الحكم الابتدائي لا أثر ل
ــو تـاريخ الإنـذار  الذي يجب اعتباره للتحقق من أن السبب مشروع و خطير ه

بالإفراغ ليعرف هل كان من حق فريق بيرجيل رفض التجديد أم لا. 
ــن  و  حيث إن هذه الوسيلة غير مجدية بالنسبة للنزاع فعدم الجواب عنها م

لدن المحكمة لا يبرر النقض مما تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس. 
و فيما يتعلق بالوجه الرابع :  

و حيث يطعن الطالب في هذا الحكم بخرق الفصل 2 من ظــهير التنظيـم 
القضائي و 21 من ظهير 24 مايو 1955 و انعــدام التعليـل و ذلـك أن المحكمـة 
ــين  اعتبرت نفسها مختصة طبقا للفصل الثاني المشار إليه نظرا لارتباط الدعوي
ــذ أو  في حين أن الارتباط الذي يوسع الاختصاص هو المتعلق بنزاع له صلة بتنفي
ــين دعويـين و في حـين أن  تأويل حكم صادر عن المحكمة العصرية لا ارتباط ب
ــل 21  الإفراغ المطالب به في إطار ظهير 24 مايو 1955 يجب أن يرتكز على الفص

وحده. 
لكن حيث من جهة ينص الفصل 34 من ظهير 24 مــايو 1955 أن الأحكـام 
ــص عليـها الظـهير مـن اختصـاص المحـاكم العصريـة أيـا كـانت  التي ن
ــض  جنسيةالمتداعيين لغاية أجل يحدد  بمقتضى قرار وزيري و بهذه العلة المح
قانونية التي تحل محل العلة المنتقدة يكون الحكم مبررا، و من جهة أخرى فــإن 
الفصل 21 الذي لا يتعلق إلا بالحالة التي يكون فيــها المـالك ملزمـا بإعطـاء 
ةـ  التعويض عن الإفراغ لا محل لتطبيقه هنا إذ أنه في هذه النازلة صرحت المحكم
يرـ  و  أنه لا حق للمكتري في التعويض لأن فريق بيرجيل رفض التجديد لسبب خط
مشروع مما يكون معه الوجه لا يمكن اعتباره في فرعه الأول و غير مرتكــز علـى 

أساس في فرعه الثاني. 
لهذه الأسباب 

قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و  كانت الهيئة الحاكمة متركبــة مـن 
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ــور  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة :  امحمد عم
ــل الدولـة العـام  إدريس بنونة سالمون بنسباط أحمد بن يخلف، و بمحضر وكي

السيد إبراهيم قدارة،  و  بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
                                 ( المحاميان  :  الأستاذان لوران و بنحمو ) 
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الحـكم المدني عدد 265 
الصادر في 15 ربيع 1388 الموافق 12 يونيه 1968 
بين اسحاق محفوظة و بين لوسيان ايو و من معه 

ــل الحـق المبيـع و  1 – بيع – بيع حق عيني محفظ – التزامات البائع – نق
ضمان النقل بواسطة إشهار العقد بتقييده في السجل العقاري. 

ــائع  2 – تسجيل عقاري – بيع حق عيني محفظ – حق المشتري في إجبار الب
على القيام بالإشهار – إقامة دعوى أصلية على البائع أو إدخاله في دعــوى 

بصفته ضامنا. 
3 – تسجيل عقاري – تفويت حق عيني – تقييده بالرسم العقاري – وجــوب 

تقييد التفويتات السابقة. 
ــع للمشـتري كمـا  1 – يلتزم البائع لكل حق عيني محفظ بنقل الحق المبي
ــائج القانونيـة  يلتزم بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النت
ــالأخص  المترتبة على البيع و ذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، و ب
ــو  لإشهار عقد البيع بتقييده في الرسم العقاري إذ لا مفعول لهذا العقد و ل
بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري كما ينص على ذلك الفصـلان60 
ــل و لـو  و 67 من ظهير 12 غشت 1913 و أن ضمان الحقوق الفنية لا يحص
بين الطرفين إلا  بإشهارها عن الطريق المذكور كما يصرح بذلك الفصــل 

الثاني من ظهير ثاني يونيه 1915. 
ــد البيـع في الرسـم  2 – امتناع البائع من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقيي
ــع و يوجـب علـى  العقاري يكون إخلالا بالالتزام بضمان نقل الحق  المبي
ــواء علـى إثـر دعـوى  المحاكم أن تجبر البائع على القيام بما التزم به س
ــائع في دعـوى بصفتـه  أصلية قام به المشتري أو على إثر طلبه إدخال الب

ضامنا في نطاق الفصل 117 من ظهير المسطرة المدنية. 
ــاري يجـب أن يكـون مفوتـا  3 – كل حق عقاري يراد تقييده بالرسم العق
ــان حـق  مباشرة من صاحب حق سبق تقييده بالرسم العقاري بحيث إذا ك
بـقه  عقاري محل تفويتات متوالية فإن آخر تفويت لا يمكن تقييده قبل ما س

من تفويتات. 
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باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 يوليو 1962 مـن طـرف اسـحاق 
ــاط  محفوظة بواسطة نائبه الأستاذ جان لوران ضد حكم محكمة الاستئناف بالرب

الصادر في 3 فبراير 1962. 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 غشت 1965 تحت إمض
الأستاذ القائم النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعــلاه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 أبريل 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية  في الجلسة العلنية المنعقدة في 5 يونيــه 

 .1968

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوجه المثار تلقائيا من طرف الس الأعلى. 

ــأن  بناء  على الفصول 65 –66 67 من الظهير الصادر في 12 غشت 1913 بش
تحفيظ العقار  و على الفصل الثــاني مـن الظـهير الصـادر في 2  ينيـوه 1915 
المتضمن للأحكام الجارية على العقار المحفظ  و على الفصــل 28 مـن القـرار 

الوزيري الصادر في 3 ينيوه 1915 بشأن تطبيق نظام التحفيظ العقاري. 
اـ   حيث  إن البائع لكل حق عيني محفظ يلتزم بنقل الحق المبيع للمشتري كم

ــة  يلتزم بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتب
على البيع و ذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك و بــالأخص لإشـهار عقـد 

البيع بتقييده في الرسم العقاري. 
ــة لتقييـد البيـع في  و  حيث  إن امتناع البائع من اتخاذ الإجراءات الضروري
ــع و يوجـب علـى  الرسم العقاري يكون إخلالا بالالتزام بضمان نقل الحق المبي
ــام  المحاكم أن تجبر البائع على القيام بما التزم به سواء على إثر دعوى أصلية ق
ــه ضامنـا في نطـاق  بها المشتري أو على إثر طلبه إدخال البائع في دعوى بصفت

الفصل 117 من ظهير المسطرة المدنية. 
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ــف و مـن الحكـم المطعـون فيـه أن السـادة  حيث يؤخذ من أوراق المل
ــرو اشـتروا مـن  عبدالرحمان بركاش و عبدالفتاح بن عمرو و عبدالرزاق بن عم
ــم  المسمى دي جورج بيير قطعة أرض بالرباط بطريق يو ذات الرسم العقاري رق
اـع  13.565 و باعوا منها للمسمى محفوظة اسحاق 520 مترا مربعا ثم إن محفوظة ب
منها بتاريخ 19 شتنبر 1951، 180 مترا مربعا للمسمى ايو لوسيان بمقتضــى عقـد 
ــع 580.000  بخط اليد مؤقت من حساب 5.000 فرنك للميتر و قبض من ثمن البي
ــض بقيـة الثمـن إلى إتمـام  فرنك و أرجأ المتعاقدان تحرير العقد النهائي و قب
الموجبات و لم يكن سبق للسادة عبدالرحمــان بركـاش و مـن معـه أن قيـدوا 
رـاء  شراءهم في الرسم العقاري و بسبب وفاة دي جورج البائع الأول تعذر تقييد ش
ــحاق  السيد عبدالرحمان بركاش و من معه كما تعذر بسبب ذلك تقييد شراء اس
محفوظة و شراء ايو لوسيان و لما طال انتظار آيو قيد مقالا بتاريخ 29 يناير 1953  
ــع  على البائع له اسحاق محفوظة يطلب فيه إرغام المدعى عليه على إتمام البي
ــواب  و بأدائه له تعويضا قدره 300.000 فرنك عن الضرر الحاصل له و قبل الج
ــوا مقامـه في أداء  في الجوهر طلب محفوظة إدخال البائعين له في الدعوى ليقوم
كل ما يحكم به عليه من تعويض مبينا أن سبب تأخره عن إتمام البيع مع ايو هـو 
ــم إنذارهـم مـن  امتناعهم من تقييد شرائهم من دي جورج بالرسم العقاري رغ
طرفه و في جواب تكميلي طلــب لأن ترغـم المحكمـة البـائعين لـه السـادة 
ــى إحضـار  عبدالرحمان بركاش و عبدالفتاح بن عمرو و عبدالرزاق بن عمرو عل
ــاريخ  رسم شرائهم و القيام بتقييد شرائهم بالرسم العقاري بمحافظة الرباط و بت
8 ينيوه 1960 حكمت محكمة الدرجة الأولى بالرباط بإخراج السادة عبدالرحمــان 
ــو و أن مسـؤولية  بركاش و من معه من الدعوى لعلة أنه لا علاقة تربطهم مع اي
ــن أن تكـون  محفوظة بالنسبة لايو مسؤولية شخصية مباينة للمسؤولية التي يمك
ــراه مـالي  لهم قبله كما حكمت على محفوظة بالقيام بإتمام البيع تحت طائلة إك
اـ  قدره 10.000 فرنك في كل يوم تأخر فيه عن القيام بما حكم به عليه مدة 30 يوم
ــتئناف حكمـت محكمـة  و بتعويض عن الضرر قدره 150.000 فرنك و بعد الاس
ــة  الاستئناف بالرباط بتاريخ 3 فبراير 1962 بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى لعل
أن محفوظة التزم بإمضاء عقد البيع النهائي بدون تحفظ بعد مســح القطعـة 
ــن تنفيـذ هـذا الالـتزام و أن السـادة  المبيعة من طرف مهندس و أنه امتنع م
عبدالرحمان بركاش و من معه أجنبيون عن هذا الالتزام الخاص كما اســتندت في 

تأييدها للحكم المستأنف على الأسباب التي بنى عليها. 
ــد  و  حيث إن مدار الدعوى الأصلية ليس هو مجرد تحرير عقد البيع على ي
الموثق كما توهمه قضاة الاستئناف بل هو إعطاء الصيغــة النهائيـة و المفعـول 
ــن  التام للبيع المنعقد بين اسحاق محفوظة و ايو فيما يتعلق بالقطعة المخرجة م
البقعة التي كان اشتراها محفوظة و ايو فيما يتعلق بالقطعة المخرجة من البقعــة 
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التي كان اشتراها محفوظة من السيد عبدالرحمان بركاش و من معه كمــا يؤخـذ 
ــاريخ  ذلك من المقال الافتتاحي و من مستنتجات أيو المقدمة بواسطة محاميه بت

12 ينيوه 1953 و 17 نونبر 1953. 

اـقدين  و  حيث  إن البيع على حق عقاري محفظ لا مفعول له و لو بين المتع
حتى يقيد بالرسم العقاري كما ينص على ذلك الفصــلان 66 و 67 مـن الظـهير 
ــو بـين  الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 و أن ضمان الحقوق العينية لا يحصل و ل
الطرفين إلا بإشهارها عن طريق تقييدها بالرسم العقــاري كمـا يصـرح بذلـك 
ــن للأحكـام الجاريـة  الفصل الثاني من الظهير الصادر في 2 ينيوه 1915 المتضم

على العقار المحفظ. 
ــوه 1915 يقـرر أن  و  حيث إن الفصل 28 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يني
كل حق عقاري يراد تقييده بالرسم العقاري يجب أن يكون مفوتا مباشــرة مـن 
ــان حـق عقـاري محـل  صاحب حق سبق تقييده بالرسم العقاري بحيث إذا ك
تفويتات متوالية فإن آخر تفويت لا يمكن تقييده قبل تقييد ما سبقه من تفويتات. 
و حيث كان من المستحيل على محفوظة أن يقوم بواجبه نحو ايــو إلا بعـد 
ــهم نحـوه  أن يقوم البائعون له و هم السيد عبدالرحمان بركاش و من معه بواجب
ــده في  أدخلهم في الدعوى ليجبروا على إحضار رسم شرائهم من دي جورج و تقيي
وـ  المحافظة العقارية  و على أن يقوموا مقامه في أداء أي تعويض يحكم به عليه لاي
ــذا  و الكل بناء على التزام البائعين له بنقلهم له ملكية البقعة المبيعة و ضمان ه
النقل باتخاذ الإجراءات الضرورية المؤدية له و أهمها تقييــد شـرائهم مـن دي 

جورج بالمحافظة العقارية. 
ــاعوا  و  حيث إن الحاج عبدالرحمان بركاش و من معه لم ينازعوا في كونهم ب
ــد شـرائهم مـن دي  لمحفوظة البقعة التي باع منها طرفا لايو و لا في عدم تقيي
جورج لم يكن في إمكان قضاة الاستئناف تأييد الحكم المســتأنف الـذي قضـى 
ــن الدعـوى إلا بعـدم مراعـاة  بإخراج السيد عبدالرحمان بركاش و من معه م
ــظ و بخـرق مقتضيـات النصـوص  القواعد التي يخضع لها بيع العقار المحف

المستدل بها في الوجه. 

لهذه الأسباب 
و بقطع النظر عن الوسائل الباقية. 

ــم المطعـون فيـه و بإحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحك
ــا للقـانون  و  القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبق

على المطلوبين في النقض بالصائر. 
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ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك
المطعون فيه أو بطرته. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
نيـ و المستشـارين السـادة :  سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حني
لـ  بنسباط و إدريس بنونة و امحمد عمور و امحمد بن يخلف و بمحضر جناب وكي
ــط السـيد المعـروفي  الدولة العام السيد إبراهيم قدارة  و بمساعدة كاتب الضب

سعيد. 
( المحاميان  :  الأستاذان لوران و القائم ) 
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الحكم المدنـي عدد 9 
الصادر في 30 رجب 1388 الموافق 23 أكتوبر 1968 

بين عبدالكريم بنطيب و من معه و بين بوعمامة حمرة 
نقض – عريضة – وجوب إمضائها من محام مقبول أمام الس الأعلى  

اـة  يجب أن تكون العريضة بطلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى ممض
من محام مقبول لديه و إلا كانت غير مقبولة. 

باسم جلالة الملك 
رـيم  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28 مارس 1967 من طرف عبدالك
اـدر في 14  بنطيب بن الحاج محمد و من معه ضد حكم محكمة السدد ببركنت الص

مارس 1967. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 25 يونيه 1968. 
رـ  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16 اكتو ب

 .1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص قبول الطلب :  

ــاني  بناء على الفصل الثامن من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بث
ــص علـى أن  ربيع الأول عام 1377 الموافق لسابع و عشرى شتنبر 1957 الذي ين
طلبات النقض يجب أن ترفع بعريضة كتابية ممضاة مــن محـام مقبـول لـدى 

الس الأعلى و إلا كانت غير مقبولة.  
ــن  و  حيث إن طالبي النقض عبدالكريم بنطيب بن محمد، و الكيحل العيد ب

مبارك لم يدليا بالعريضة التي يتطلبها منهما الفصل الثامن المشار إليه. 
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من أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول طلب النقض  و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني،  و المستشارين السادة :  محم
ــام  يخلف إدريس بنونة امحمد عمور سالمون بنسباط، و بمحضر وكيل الدولة الع

السيد إبراهيم قدارة،  و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحـكم المدني عدد 46 
الصادر في 13 رمضان 1388 الموافق 4 دجنبر 1968 

بين الطيب ولد بوطاهر و بين البير طوبيير و من معه 
نقض – عريضة – وجوب تضمينها ملخص الوقائع و الوســائل القانونيـة و 
المطالب – بيان مفصل – وجوب إيداعه في أجل طلب النقض لســد خلـل 

العريضة . 
ــى ملخـص الوقـائع و  يجب أن تكون العريضة بطلب النقض محتوية عل
الوسائل القانونية و المطالب و إلا كان الطلب غير مقبول و ليس من شــأن 
ــارج الأجـل المحـدد  البيان المفصل أن يسد الخلل المذكور إن أدلى به خ

لتقديم طلب النقض. 

باسم جلالة الملك 
ــرف الطيـب   بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 18 يوليوز 1964 من ط
ولد بوطاهر و من معه بواسطة نائبهم الأستاذ ساري ضد حكم محكمة الاستئناف 

بفاس الصادر في 13 أبريل 1964. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22 أكتوبر 1968. 
ــبر  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 27 نون

 .1968

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.  

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
بناء على الفصل الثامن من الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى. 

صـ   حيث  إن هذا الفصل ينص على أن العرائض يجب أن تحتوي على ملخ

الوقائع و الوسائل القانونية والمطالب. 
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ــوز 1964 يطـالبون  و حيث تقدم طالبو النقض بعريضة مؤرخة ب 18 يولي
ــذي  بنقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف بفاس مؤرخ ب 13 أبريل 1964 و ال

بلغ إليهم بتاريخ 28 مايو 1964. 
و  حيث إن العريضة لا تشتمل لا على الوسائل و لا على الوقائع و  حيث  إن 
ــد هـذا الخلـل  البيان المفصل المقدم بتاريخ 4 مايو 1965 ليس من شأنه أن يس

لكونه أدلى به خارج أجل شهرين ابتداء من التبليغ. 
و  حيث إن هذا الطلب لا يمكن اعتباره مرفوعا بصفة قانونية. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب  و على أصحابه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين السـادة :  امحمـد  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني،   و المستش
ــى و بمحضـر وكيـل  عمور إدريس بنونة، سالمون بنسباط،  ج. عبدالغني الموم
ــط السـيد المعـروفي  الدولة العام السيد إبراهيم قدارة  و بمساعدة كاتب الضب

سعيد . 
( المحامـي  :  الأستاذ ساري ) 
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الحكم المدني عدد 57 
الصادر في 20 رمضان 1388 الموافق 11 دجنبر 1968 

بين بناصر بن علي و بين الحسين بن بنعيسى 
نقض – أجل – توقفه في حالة تقديم طلب بالمساعدة القضائية  

ــهير تأسـيس  يتوقف أجل تقديم طلب النقض المحدد في الفصل 12 من ظ
ةـ  الس الأعلى ابتداء من يوم وضع طلب بالمساعدة القضائية لدى كتاب
الضبط بالس الأعلى و يسري هذا الأجل من جديد ابتــداء مـن يـوم 

تسلم طالب المساعدة القضائية بالقرار الصادر في شأن هذا الطلب  

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 مايو 1968 من طرف بنــاصر بـن 
اـس  علي الغازي بواسطة نائبه الأستاذ البوحميدي ضد حكم محكمة الاستئناف بف

الصادر في 12 يوليوز 1966. 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11 غشت 1968  تحت إمض
الأستاذ آلان بوكلير النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعــلاه و الراميـة 

إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 6 نوفمبر 1968. 
ــبر  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 4 دجن

 .1968

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بعد المنــاداة 

على محامي الأطراف. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يخص عدم قبول الطلب المثار من طرف المطلوب في النقض :  
بناء على الفصلين 11 و 12 من ظهير 27 شــتنبر 1957 المؤسـس للمجلـس 

الأعلى. 
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 حيث إنه وفقا لثاني هذين الفصلين فإن أجل تقديم طلــب بـالنقض أمـام 

هـ  الس الأعلى يتحدد في شهرين تامين ابتداء من يوم تبليغ الحكم المطعون في
للشخص نفسه أو في محل سكناه. 

ــه   حيث إنه حسب الفصل الحادي عشر المذكور فإن الأجل الذي ينص علي

ــاعدة القضائيـة  الفصل 12 المشار إليه يتوقف ابتداء من يوم وضع طلب بالمس
لدى كتابة الضبط بالس الأعلى، و أن هذا الأجل يسري من جديد ابتداء مــن 

يوم تسلم طالب المساعدة القضائية بالقرار الصادر في شأن هذا الطلب. 
 حيث إن السيد بناصر بن علي بلغ له في محل سكناه بتاريخ 22 مــاي 1967 

حكم صادر تحت عدد 1.476 عن محكمة الاستئناف بفــاس في القضيتـين عـدد 
20.877 و 20.889. 

ــب المسـاعدة  و أنه بتاريخ 14 يوليوز 1967 تقدم أمام الس الأعلى بطل
القضائية. 

و أنه بتاريخ 12 أبريل 1968 بلغ له قرار رفض طلبه المذكور. 
و أنه بتاريخ 9 ماي 1968 قدم بواسطة الأستاذ البوحميدي عريضة بطلــب 

النقض. 
و  حيث  إنه ينتج من مقارنة التواريخ المشار إليها أعلاه أنه عندمــا تقـدم 
بطلب المساعدة القضائية كان قد بقي 8 أيام لانقضاء أجل تقديم طلب النقـض 

المنصوص عليه في الفصل 12 المذكور. 
ــرار  و أنه نظرا لتقديمه بعد مرور 27 يوما من تبليغ السيد بناصر بن علي ق
ــير  رفض طلب المساعدة القضائية فإن طلب النقض يعتبر متأخرا و بالنتيجة غ

مقبول. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين السـادة : سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني،  و المستش
ــر وكيـل الدولـة  بنسباط ادريس بنونة امحمد عمور امحمد بن يخلف، و بمحض

العام السيد إبراهيم قدارة  و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
( المحاميان  :  الأستاذان البوحميدي و بوكلير ) 
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الـحكـم المدني عدد 66 
الصادر في 27 رمضان 1388 الموافق 18 دجنبر 1968 

بين أوغست الياس جوزي و بين ايلديكو ايرين 
ــها في الحكـم  تعليل – المقتضيات التشريعية المطبقة – وجوب الإشارة إلي

تحت طائلة البطلان. 
ــها لا يمكـن  عدم إشارة المحكمة إلى أهم المقتضيات التشريعية التي طبقت
الس الأعلى من مراقبة حسن تطبيــق القـانون ممـا يجعـل الحكـم 
هـير  المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني و خارقا للفصل 189 من ظ

المسطرة المدنية. 

باسم جلالة الملك 
ــت  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 سبتمبر 1967 من طرف أوغس
ــد حكـم محكمـة  الياس جوزي بوتلير نيطو بواسطة نائبه الأستاذ جاك مليا ض

الاستئناف بالرباط الصادر في 16 ماي 1967. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26 يونيه 1968 تح
ةـ  الأستاذ روثي كانيولي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الرامي

إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22 أكتوبر 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 11 دجنــبر 

 .1968

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
ــدارة، و بعـد المنـاداة علـى  إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم ق

محامي الأطراف و بعد الاستماع إلى محامي طالب النقض. 
و بعد المداولة طبقا للقانون :  
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فيما يخص الوجه الأول :  
ــا  بناء علـى الفصـل 189 من ظهير المسطرة المدنية حيث  إنه يجب طبق
ــات التشـريعية الـتي  لهذا الفصل أن تتضمن الأحكام الإشارة إلى أهم المقتضي

طبقت. 
ــؤرخ ب 11  و  حيث إن السيدة ايدوكو زوجة بوتلير طلبت حسب المقال الم
ــا  يوليوز 1964 الحكم بالتطليق بناء على خطإ زوجها و تقصيره كما قدم هو طلب
ــان  معارضا يطلب الحكم بالافتراق الجسماني و قد وضحت الزوجة أن زوجها ك
يعاملها أسوء معاملة مظهرا غطرسة كبيرة لا تعقل خصوصا أنه لم يقم بواجباته 
ــت  الطبيعية المترتبة عن الزواج حسبما ينتج ذلك من الشهادات الطبية التي تثب
أنها لازالت  بكرا و ادعى بوتلير مدليا بشــهدات مـن اختصـاصيين أن سـلامة 
البكارة لا تعني قطعا انعدام العلاقة الجنســية، فقضـت المحكمـة الابتدائيـة 
بالتطليق جاعلة عهدة ذلك على الزوج و قضت بنفقة شهرية قدرهــا أربعمائـة 

درهم للزوجة ابتداء من فاتح يوليوز 1965 و قد ارتكزت على العلل الآتية :  
ــارة سـالمة رغـم الاتصـال  حيث  إنه و لو كان لا يستبعد علميا بقاء البك
ــة، و  حيـث إن سـلامة  الجنسي فهذا نادر و هذا النادر قد يؤكد القاعدة العام
الغشاء تعتبر كافية للدلالة على انعدام الاتصال الجنسي، و حيث إن بقاء البكـارة 
ــاديين و  رغم وقوع العلاقات الجنسية قد لوحظ عند بعض الأشخاص الغير الع
ــير في العضـو  ذلك لسببين إما لأن الغشاء ليس عاديا عند المرأة و إما لنقص كب
التناسلي عند الرجل، و  حيث  إنه في هذه النازلة شوهد أن أعضاء تناسل ايدوكو 
عادية كما أدلى الزوج نفسه بشهادة تثبت أن أعضاءه التناسلية عاديــة، و حيـث 
ــارة عنـد  إن الخبراء الثلاثة المعينين من طرف المحكمة قد أثبتوا أن غشاء البك

الزوجة عادي و أنه لم يمنع الاتصال الجنسي. 
و  حيث إن الزوج الذي ادعى سلامته لم يثبت بالتـالي عـدم مقـدرة تـبرر 
تخليه عن واجباته الطبيعية و تجعل ذلك خارجا عن إرادته، و حيث إن الــزوج 
ــث  أخل بواجباته المترتبة عن الزواج مما يستوجب التطليق لصالح الزوجة، و حي
إن طلب الزوج العارض المبني على عدم المقدرة لا أساس له بناء على ما تقــدم 
و بعد استئناف اوغست ايلياس جوزي بوتلير قضت محكمــة الاسـتئناف بتـأييد 
الحكم الابتدائي متبنية علله و مضيفة العلل الآتية حيث استأنف بوتلير الحكــم و 
طلب إلغاءه اعتمادا علـى أنه كان يقوم بصفة عادية بالاتصــال الجنسـي مـع 
ــدم قيامـه  زوجته طيلة بقاء الزوجة معه ببيت الزوجية و أن تحمله مسؤولية ع
ــه إلا علـى أسـاس  بواجباته الزوجية لا أساس له و أن السيدة ايدوكو لم تتزوج
الطمع، و حيث أجابت المستأنف عليها بأنها تزوجت قصد إنشاء عائلة سعيدة و 
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ــام الأولى أن الـزوج لم يقـم  تمنت أن تنجب أطفالا و رغم كونها لاحظت في الأي
بالتزاماته فلم تخبر أحدا من عائلتها. 

ــا كـان يريـد  و حيث لم يدع بوتلير أنه كان يلاقي مقاومة من زوجته عندم
ــة بحالـة الـزوج في  الاتصال بها و  حيث إنه فيما يرجع لعدم التشهير من الزوج
الأيام الأولى فإن المروءة هي التي يمكن أن تكون جعلتها تترك أقاربــها يعتقـدون 
ــي الـتي جعلتـها  بأنها تتصل جنسيا مع زوجها بكيفية عادية و هذه المروءة ه
تسكت عن ذلك، و لم تقم بفضحه طيلة اتصــال الزوجـة بينـهما، و حيـث إن 
ــم  احتفاظ السيد بوتلير بالأوصاف البدنية للبكارة يبين بأن الزوج هو الذي لم يق
ــه الحالـة  بالواجبات الزوجية و امتنع بكيفية مستمرة من القيام بما تفرضه علي
ــتمر  الناشئة عن زواجه و أن عدم القيام بتلك الواجبات الزوجية و الامتناع المس

عنها من طرف الزوج يجعل بقاء الحياة الزوجية غير ممكنة. 
و حيث يطعن طالب النقض أوغست الياس جوزي بوتلير في هــذا الحكـم 
بخرق القانون و بالأخص القانون الأجنبي الخاص بالأحوال الشخصية و ذلــك أن 

الحكم المطعون فيه لم يشر إلى القانون الذي طبق في هذه النازلة. 
ــها لم  و حيث إنه بعدم إشارة المحكمة إلى المقتضيات التشريعية التي طبقت

تمكن الس من مراقبة حسن تطبيقها للقانون. 
ــت الفصـل 189  فتكون المحكمة لم تركز حكمها على أساس قانوني و خرق

الموما إليه أعلاه. 

لـهذه الأسباب 
ــم المطعـون فيـه و إحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحك
ــها  القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت في

طبق القانون  و على المطلوبة في النقض بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني،  و المستشارين السادة : امحمد عمــور 
إدريس بنونة سالمون بنسباط امحمد بن يخلف، و بمحضر وكيل الدولــة العـام 

السيد إبراهيم قدارة،  و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
( المحاميان  :  الأستاذان جاك مليا و كانيولي ) 
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الحـكـم الشرعي عدد 147  
الصادر في 13 شوال 1386 موافق 24 يناير 1967 

بين بوجمعة بن حمو المراكشي و مبارك بن حمو الرحماني الحشادي 
 تعليل – انعدامه – عدم الجواب عن وسيلة  

 نسب – تعلقه بالنظام العام – القيام به – فضول (لا). 
 − عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع بمثابة انعدام التعليل. 

 − لم يجب قسم الاستئناف عن الإراثة المدلى بها من طرف الكــافل و عمـا 
يترتب عليها من الحقوق المتعلقة بالنظام العام. 

 − أمر تحقيق النسب يقام به و لو على طريق الاحتساب، و القــائم بـه في 
النازلة يتصف بوصف الكافل، فلا محل لاعتبـار دفاعـه محـض فضـول 

(النقض). 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد بوجمعة بن حم المراكشــي 
مـ  بواسطة وكيله العدلي السيد عبدالكريم الطهاري بتاريخ 21 / 12 / 1964 ضد حك
مجلس الاستئناف الإقليمي لأحكام القضاة بالبيضاء الصادر بتاريخ 27 / 7 / 1964 

تحت عدد 5749 / 706. 
ــن حـم  و بناء على المذكرة الواردة من المطلوب في النقض السيد مبارك ب
ةـ  الرحماني بواسطة وكيله العدلي السيد محمد يس الاخصاصي جوابا عن عريض

طالب النقض. 
و بعد النداء على وكيلي الطرفين و عدم حضورهما. 

و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبدالغنى المومــى الـذي 
تلي بالجلسة العلنية. 

 و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العــام مـولاي عبدالواحـد 

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون :  
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ــون فيـه لم  فيما يخص السبب الأول المستدل به من كون الحكم المطع
ــون  يعر الإراثة المدلى بها من طرف المستأنف التفاتا مع أنها حجة قائمة على ك
ــوة منـه  مكفولته المتنازع في نسبها هي  بنت البهالي الرحماني المذكور و لها إخ

يرثونها و ترثهم. 
ــائل الدفـاع بمثابـة انعـدام  بناء على أن عدم الجواب عن وسيلة من وس
ــام  التعليل  و على أن نقطة النزاع منحصرة في النسب الأمر الذي له تعلق بالنظ

العام و يثار في جميع المراحل. 
حيث يؤخذ من الحكم المطلوب نقضه و من أوراق الملف أن مبــارك بـن 
رـقت  محمد طلب الحكم على بوجمعة بن محمد بأن يمكنه من بنته فاطمة التي س
منه سنة 1944 و عمرها آنذاك عامان و أدلى بلفيفيــة تشـهد بمعرفـة البنـت و 
بفرارها منذ 13 أعوام سلفت عن جمادى الأولى 77 و بأنها عند بوجمعة المدعــى 
عليه كما أدلى بلفيفية تثبت أبوته للبنت المذكورة فعارضه المدعى عليه بنسـخة 
ــا  إراثة تشهد بوفاة البهالي الرحماني عن ورثته و من جملتهم البنت فاطمة عمره
18 أعوام التي هي تحت كفالة المدعــى عليـه إلى الآن و بعـد الإعـذار حكـم 
ــه  القاضي على المدعى عليه بأن يمكن المدعى من بنته المذكورة التي أثبت أبوت

لها و بأن لا التفات لما أدلى به المدعى عليه حيث نسب البنت لغيره. 
و استأنفه الكافل بوجمعة المذكور فحكم الاستئناف بعدم الاختصاص لكونه 
ــون  في سرقة البنت و طلب النقض في هذا الحكم فنقضه الس الأعلى لعلة ك
النزاع منحصرا في النسب و أحيلت على قســم البيضـاء فاسـتحضرت البنـت 
فاطمة و المرأة الهاشمية بنت الغالي التي صرحت بأن البنت بنتها مــن البـهالي 
ــن جملـة  المتوفى و أدلت بنسخة من إراثة الهالك المذكور و نص فيها على أن م
ــت البنـت  أولاد الهالك بنته فاطمة الساكنة عند بوجمعة بحكم الكفالة و صرح
بأنها لا تعرف إلا أباها بالكفالة بوجمعة الذي ربيت عنده منذ صغرها أما أبوهــا 
ــت  الحقيقي فلا تعرفه كما صرح المستأنف بوجمعة الكافل بأن الذي أعطاه البن
ــهد  ليكفلها من ثمانية أشهر هي أمها الهاشمية ثم أدلى مبارك المدعى بلفيف يش
ــن مركـز  بأن بنتا اسمها فاطمة بنت مبارك سرقت من أمها عائشة بنت محمد م
ابن كرير مدة من عشرين عاما و سنها إذ ذاك عامان فحكمــت غرفـة الإحالـة 
ــه لهـا و  على المستأنف بوجمعة بأن يمكن مبارك من بنته فاطمة التي أثبت أبوت

يتخلى عن معارضته في شأنها لأن نزاعه محض فضول. 
و بما أن الطالب يطعن في الحكم المطلوب نقضه بما جاء في السبب أعلاه. 

ــه أن لا نـزاع في كـون البنـت  حيث يتجلى من نسخة الحكم المطعون في
ــتراف  المتنازع في نسبها كانت تحت كفالة المدعى عليه منذ عامين من سنها باع
ــر تحقيـق  المدعى و منذ ثمانية أشهر من سنها باعتراف المدعى عليه و كان أم
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ــة يتصـف  النسب يقام به و لو على طريق الاحتساب سيما و القائم به في النازل
بوصف الكافل الأمر الذي لم يبق معه محل لاعتبار دفاع الكافل محض فضـول و 
تـئنافي  لا فائدة له في هذا النزاع مادام نسب البنت لغيره دون أن يجيب القسم الاس
عن الإراثة المدلى بها من طرف الكافل المذكور  و على مــا يـترتب عليـها مـن 
الحقوق المتعلقة بالنظام العام مما كان معه الحكم المطعون فيه ناقص التعليل. 

من  أجله 
و بصرف النظر  عن باقي وجوه الطعن 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه عدد 5749 / 706 بتاريخ 
ــاء و  17 ربيع الأول 1384 موافق 27 / 7 / 1964 الصادر من قسم الاستئناف بالبيض
ــها مـن جديـد  و علـى  بإحالة القضية على قسم الاستئناف بالرباط ليبت في

المطلوب في النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الاقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــى عمـر  السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الالغي  و المستشارين عبدالغني الموم
ــد اللبـادي و بمحضـر المحـامي العـام مـولاي  العراقي الطيب الفاسي محم

عبدالواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحـكـم الشرعي عدد 149 
الصادر في 13 شوال 1386 موافق 24 يناير 1967 

بين الشهباء بنت الحاج المعطي بن الحاج قدور الحريزية  
و الزروقي محمد بن يخلف الجزائري 

موجب الضرر – تقديره من جانب المحكمة  
ــة الحجـج و   -  المحكمة قدرت موجب الضرر لما لها من سلطة تقدير قيم

ــس بـأوراق  طبقت عليه مقتضيات القواعد الفقهية تطبيقا صحيحا و لي
ــة موضوعـه  الملف ما يدل على تكرر الضرر كما أن الفصل 56 من المدون

فيما إذا ثبت الضرر بوجه  تام (الرفض). 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الســيدة الشـهباء بنـت الحـاج 
ــرادة بتـاريخ 18 / 08 /  المعطي بن الحاج قدور بواسطة وكيلها العدلي أحمد ب
ــاريخ 31 /  1965 ضد حكم مجلس الاستئناف لأحكام القضاة بالبيضاء الصادر بت

05 / 1965 تحت عدد 7267 / 470 . 

و بعد النداء على وكيل طالبة النقض و عدم حضوره 
ــي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد اللبادي الذي تل

بالجلسة العلنية . 
 و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبدالواحد العلوي و الاستماع إليـه 

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بأسباب طلب النقض المستدل بها :  
حيث تتلخص قضية الدعوى في طلب الشهباء بنت الحــاج المعطـي بـن 
ــم البيضـاء مـن  الحاج قدور الحريزية الساكنة بدوار أولاد فايدة بالمذاكرة إقلي
هـ  زوجها الزروالي محمد بن يخلف الجزائري أن يطلقها نظرا لسوء عشرته و ضرب
ــة بنتـها منـه المدعـوة  لها و أنه أخرجها من داره كما تطلب منه نفقتها و نفق
دـم  جميلة، أجاب المدعى عليه بإنكار الضرر و ما معه و بالإقرار عن الخروج و ع
ــا  الإنفاق و انتهى الإجراء بحكم القاضي بسقوط طلب التطليق و بأداء النفقة له
ــها  و لبنتها معللا حكمه بأن بينة المدعية السماعية بالضرر عدد 560 لا تنهض ب
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حجة لعدم النص على سبب الضرر و عجز وكيل المدعية عن بيانه بعد تكليفــه 
ــا  به. و بعدما استأنفت المدعية حكم القاضي و لم تحضر رغم استدعائها قانوني

لبيان سبب الضرر حسب الس بصحة حكم القاضي . 
ــه بـأن  و حيث إن طالبة النقض طعنت في حكم الاستئناف المطلوب نقض
الفصل 7 من ظهير المسطرة حدد صيغة الاستدعاء المعتد بــه و مـن ضمنـه 

رجوعه مصحوبا بشهادة تسليم و كل ذلك لم يقع و لا توصلت المدعية به . 
ــقوط دعـوى  لكن حيث إن طالبة النقض هي المستأنفة لحكم القاضي بس
ــه  طلب الطلاق لأنها عجزت عن تفسير سبب ضرر المدعى عليه بها المشهود ب
ــذه كـان عليـها أن  عدد 560 بعد تكليف وكيلها بذلك،  و حيث إنها و الحالة ه
ــة  تدلي بما عندها إزاء ذلك من غير احتياج إلى استدعاء بالإضافة إلى أن المحكم
هـ  استدعتها بالعنوان الذي قدمته عند طلب استئنافها لحكم القاضي فلم توجد ب

لذا فإن هذا السبب لا تأثير له . 
و فيما يتعلق بالسبب الثاني من أنه ليس في الحكم توجيه الإعذار الأخير . 

بـق  حيث إن الحكم المطعون فيه تبنى حكم القاضي بتصحيحه له و حيث س
أن وجه الإعذار لوكيل طالبة النقض فنفى باقي الحجــج و لم يتجـدد في طـور 
الاستئناف ما يوجب إعادته زيادة على عدم حضور المستأنفة لــذا فـإن هـذا 

السبب لا يرتكز على أساس . 
و فيما يتعلق بالسبب الثالث من أن الس بنى حكمه على حيثية القــاضي 
ــرر  و هي حيثية غريبة لا تنبني على نص و أن الذي في التسولي أنه إذا تكرر الض
طلقت عليه و لا يقبل قوله أنه أدبها إن كان مثلــه ممـن لا يـؤدب،  و أن نـص 

المدونة في فصلها 56 شاهد لما قلناه . 
حيث إن المحكمة قدرت موجب الضرر لما لها مــن سـلطة تقديـر قيمـة 
أـوراق  الحجج و طبقت عليه مقتضيات القواعد الفقهية تطبيقا صحيحا و ليس ب
اـ إذا  الملف ما يدل على تكرر الضرر كما أن الفصل 56 من المدونة موضوعه فيم

ثبت الضرر بوجه تام فإن هذا السبب لا ينبني على أساس . 
و فيما يتعلق بالسبب الرابع من أن مجلــس الاسـتئناف لم يوجـه الإعـذار 

للخصم في موجب الضرر حيث أنكر المدعى عليه دعوى الضرر . 
و حيث إن الطعن بما ذكر موجه للإجراء الواقع أمام قاضي الدرجــة الأولى 
ــه. بالإضافـة إلى أنـه مـن  و لم يسبق لطالبة النقض أن أثارته لدى استئنافها ل

المقرر فقها أنه لا إعذار في رسم ناقص لذا فإن هذا السبب لا أساس له . 
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من  أجله 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و بالصائر على الطالبة . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــب  السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الالغي  و المستشارين  :  محمد اللبادي الطي
ــودة و بمحضـر المحـامي العـام مـولاي  الفاسي عبدالغني المومي محمد بنس

عبدالواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري . 
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الحـكم الـشرعي عدد 151 
الصادر في 13 شوال 1386 موافق 24 يناير 1967 

بين محمد اعمو ابراهيم العيساوي و الحسين اعمو نايت ابراهيم العيساوي 
حجة : علم المتمسك بالعيب الذي فيها. 

ــدد   -  بينت محكمة الدرجة الأولى في إجراءاتها أن لفيفية طالب النقض ع

ــا مخالفـة لحـدود  194  ليس فيها من شروط الملك إلا اليد و أن حدوده
ــك الطـالب  المقال ,و ألغتها و أصدرت حكمها بعد الإعذار الأخير، و تمس
ــه و اسـتأنفه،  و صـرح في وجـه  بهذا الحكم و علم بالعيب الذي في حجت
ــد مـا  استئنافه بأنه لم يقنعه و أن ليس بيده حجة غير المدلى به سابقا بع
ــتطاعه  سألته محكمة الاستئناف هل  له حجة غير المدلى به  فكان في مس
تـئناف لم  أن يدلي بالحجة الموافقة لدعواه، لذا كان طعنه بأن محكمة الاس

تبين له أن حجته ناقصة و لا بحثته عن ذلك .. لا يرتكز على أساس  

باسم جلالة الملك 
ــو  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد محمد اعمو إبراهيم أعم
العيساوي بواسطة وكيله العدلي مولاي الشريف العلوي بتاريخ 30 / 10 / 1965 ضد 
حكم مجلس الاستئناف الإقليمي لأحكام القضاة بقصر السوق الصادر بتاريخ 31/  

8 / 1965 تحت عدد 135 / 160 . 

و بناء على المذكرة الواردة من المطلوب في النقض الحســين اعمـو نـايت 
ــن عريضـة  إبراهيم العيساوي بواسطة محاميه الأستاذ عمر بن خضراء جوابا ع

طالب النقض . 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 

ــي الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد رضا االله ابراهيم الالغ
تلي بالجلسة العلنية . 

 و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبدالواحد العلوي و الاستماع إليـه 

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون :  
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فيما يتعلق بما استدل به الطالب  :  
ــه أن محمـد اعمـو إبراهيـم  حيث يتلخص من عناصر الحكم المطعون في
العيساوي ادعى على الحسين اعمو نايت إبراهيم بأن للمدعي محــلا مـن الأرض 
ــة  بشمال قصر باكنو محدود بنص المقال و أن المدعى عليه ترامى له على قطع
ــار و عرضـها كذلـك  منه تسمى الكدية داخل المحل المذكور طولها ثمانية أمت
ــالحوز و الملـك و  طالبا منه أن يتخلى له عن ذلك و بعد جواب المدعى عليه ب
ــة 295 مؤرخـة ب 17 شـتنبر  التصرف أدلى المدعي بلفيفية عدد : 194 صحيف
دـ  1962 فألفيت حدودها مخالفة لحدود المقال و خالية من شروط الملك غير الي
فألغيت و بعد الإعذار للطرفين أصدر قاضي النازلة حكمه على المدعى عليــه 
ــين في  باليمين ردا لدعوى المدعي مع مراعاة حكم النكول و استأنفه المدعي و ب
ــتماع إلى الطرفـين  وجه استئنافه بأنه لم يقنعه و بعد حضور المتداعيين و الاس
فـ  اللذين أكدا ما صرحا به أولا و أعذر لهما بأبقيت لكما حجة، و  حيث إن المتح
يقول و اليد مع مجرد الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتــأييد حكـم 

الدرجة الأولى . 
و  حيث  إن الطالب يطعن في الحكم الاستئنافي بالأسباب الثلاثة الآتية:  

فيما يرجع للسبب الأول:  
ــة الابتدائيـة بـدون أن تبـين  من أن محكمة الاستئناف تبنت حكم المحكم

للمستأنف بأن حجته ناقصة و لا بحثته عن ذلك الخ . 
ــة عـدد 194  فحيث  إن محكمة الدرجة الأولى بينت في إجراءاتها أن اللفيفي
ــت  ليس فيها من شروط الملك إلا اليد و أن حدودها مخالفة لحدود المقال و ألغ
ــهذا  تلك اللفيفية و أصدرت حكمها بعد الإعذار الأخير و تمسك طالب النقض ب
الحكم و علم بالعيب الذي في حجته و استأنف و صرح في استئنافه بأنه لم يقنعــه 
ــه  و أن ليس بيده حجة غير المدلى به سابقا بعدما سألته محكمة الاستئناف هل ل
ــذا لم  حجة غير المدلى به فكان في مستطاعه أن يدلي بالحجة الموافقة لدعواه ل

يرتكز هذا السبب على أساس . 
و فيما يرجع للسبب الثانـي :  

من أن المحكمة لم تجر تحقيقا في النازلة حتى تقنع المستأنف و غايــة مـا 
قامت به هو تلاوة تقرير المقرر الخ . 

فحيث ليس في الإجراء الاستئنافي شيء يشعر بالتحقيق المشار إليــه في هـذا 
ــا في  السبب و الطالب لم يبين الغاية من التحقيق فإن ما بالسبب لا يشكل مطعن

الحكم . 
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و فيما يرجع للسبب الثالـث  :  
ــص فقـهي أو قـانوني   من أن محكمة الاستئناف لم تستند في حكمها على ن

فخرقت بذلك الفصل 16 من ظهير إعادة المسطرة . 
ــول  فحيث  إن المحكمة المطعون في حكمها استندت إلى نص فقهى و هو ق

المتحف و اليد  مع مجرد الدعوى. فإن هذا السبب مخالف للواقع . 

من أجله 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و بالصائر على الطالب . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و  كانت الهيئة الحاكمة متركبــة مـن 
ــادي الطيـب  السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الالغي  و المستشارين : محمد اللب
ــودة و بمحضـر المحـامي العـام مـولاي  الفاسي عبدالغني المومي محمد بنس

عبدالواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري . 
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الحـكم الشرعي عدد 156 
الصادر في 13 شوال 1386 موافق 24 يناير 1967 

بين عبدالسلام بن علال بن حمو الحريزي و من معه، و محمد بن علال 
ابن حمو الحريزي و من معه 

مقالان : اختلاف موضوع المقالين. 
ــه   - المقال السابق و الحكم الصادر فيه الذي قالت عنه غرفة الاستئناف أن
ــه صـدر الحكـم،  و  حاز قوة الأمر المقضي به مضمنه طلب الواجب و ب
ــي. فثبـت بذلـك  المقال الحالي في طلب القسم و به صدر الحكم الابتدائ

اختلاف موضوع المقالين لاختلاف الطلبين فيهما ( النقض ). 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيدين عبدالســلام و شـقيقته 
ــيد عبدالجليـل  مليكة ابني علال بن حمو الحريزي بواسطة وكيلهما العدلي الس
ــاة  العلمي بتاريخ 24 / 2 / 1966 ضد حكم مجلس الاستئناف الإقليمي لأحكام القض

بالبيضاء الصادر بتاريخ 27 / 10 / 1965 تحت عدد 7606 / 825 . 
و بعد النداء على وكيل طالبي النقض و عدم حضوره  

ــب الفاسـي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد الطي
بالجلسة العلنية . 

 و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبدالواحد العلوي و الاستماع إليـه 

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بالسببين المستدل بهما :  
حيث يؤخذ من الحكم أن السيدين عبدالسلام و شـقيقته مالكـة طالبـا في 
ــة،  مقالهما بالحكم على المدعى عليهم اخوتهم للأب و هم السادة محمد، و فاطن
و خديجة، و زينب، و مريم و شقيقة المدعين الطاهرة، و من محمد بن مسعود  و 
إخوته، إدريس، و محمد، و الزهراء، و أم الأخيرين عائشــة بنـت بوشـعيب ابـن 
ــا و حـدودا و بعـد  بوعزة، إعمال القسمة معهما في العقار المسطر بالمقال اسم
دـد – 416 –  الإدلاء برسمي الإراثة أدلى الجانب المدعى عليه برسم تنزيل تحت ع
ــا فاطمـة و  يتضمن إشهاد الموروث علال بن حمو بتنزيل بنتي أخيه محمد و هم
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ــا  هنية فسلم المدعيان رسم التنزيل و أجاب المدعى عليهم بالاستعداد للقسم م
عدى محمد بن علال فقد ذكر بواسطة نائبه بأن بقعــة الشـيخ محمـد و بقعـة 
ــده و  البيض و أرض سيدي المامون خاصة به و أن بقعة سيدي أبو بكر ليست بي
ــل مـا  عجز عن إثبات الاختصاص و أنه مستعد للقسم على أن يحسب على ك
ــذار و النفـي صـدر الحكـم أولا  فوته و بعد إخراج واجب المنزلتين و بعد الإع
باقتسام المدعى فيه عدى البقعة – السابعة عشر بعد يمين الجانب المدعــى ردا 
ــة  لدعوى الاختصاص ثانيا للجانب المدعى أن يقيم الدعوى على من بيده البقع
ــه  – 17 – ثالثا برفض ما شرطه المدعى عليه و له أن يطلبه بدعوى مستقلة لأن
ــأن  عن مقابلة دعوى بأخرى – و استأنفه محمد بن علال قائلا في وجه استئنافه ب
المدعى كان سجـل عليـه دعوى و صدر فيها حكم قــديم و لا معـنى لإعـادة 
ــق  النظر فيه و أدلى بالحكم تحت عدد – 663 – مؤرخ في 26 ذوالقعدة 1370 مواف
30 / 8 / 1951 يتضمن الحكم على المدعى عليه المســتأنف بـأن يمكـن المدعـي 
ــدد 474 –  عبدالسلام بواجبه مما تخلف عن والده من العقار و استؤنف تحت ع
ــئل  فصحح و رفع للمجلس الأعلى تحت عدد 3914 – فرفض طلب النقض فس
ــرر في  الطرفان عما بقي لهما مما يلاحظانه في الموضوع فأجابا معا بأن الحكم تك
الموضوع و يطلبان إنهاءه طبق القواعد و النصوص و بعد الإعــذار للطرفـين و 
النفي صدر الحكم بعدم استحقاق المستأنف ضده عبدالســلام لمـا يطلبـه في 
ــن لم يسـتأنف  مقاله المشار له نقضا لحكم القاضي و بأنه لا نظر للمجلس فيم

لديه من بقية المدعى عليهم . 
ــببين الراجعـين  و  حيث إن طالبي النقض يطعنان في الحكم بما ورد في الس
ــه في  إلى أن مجلس الاستئناف بنى حكمه بعدم استحقاق طالبي النقض لما يطلبان
ــم في الموضـوع حسـب إدلاء  مقالهما من القسمة على أنه ثبت لديه سبقية حك
ةـ إذ  المستأنف لديه بالحكم عدد – 663 – مع أن الدعوى الأولى غير الثانية الحالي
ــهما في موضـوع  الأولى في طلب الواجب و هذه في طلب القسم،  و على فرض أن
هـا  واحد كان على الس الاستئنافي أن لا يسلب الحكم المذكور من قوته و يخرق
اـلحكم  بتصديه للقضاء بعدم استحقاق المدعى – قي قضية هي في نظره منتهية ب

السابق . 
ؤـرخ  بناء على مقتضيات الفصل 13 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى الم

بثاني ربيع الأول 1377 – 27 شتنبر 57. 
ــابق و الحكـم    حيث  إن نسخة الحكم و أوراق الملف أفادت أن المقال الس

ــر المقضـي بـه  الصادر فيه الذي قالت عنه غرفة الاستئناف أنه حاز قوة الأم
مضمنه طلب الواجب و به صدر الحكم،  و المقال الحالي في طلب القسـم و بـه 
ينـ في   صدر الحكم الابتدائي فثبت بذلك اختلاف موضوع المقالين لاختلاف الطلب
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اـضع  المقالين، على أن سبقية الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به، يجعله غير خ
لنظر ثان، و لكن غرفة الاستئناف بعدما قررت أن النازلة سبق فيها حكم  لم يبق 
ــا  معه محل للنظر في النازلة، قضت فيها بعدم استحقاق المدعى لما يطلبه نقض
لحكم القاضي الذي حكم بالقسم حسب الطلب لديه، فيكون لذلك حكم الغرفـة 

الاستئنافية لا أساس له و بالتالي باطل ا.  

من أجله 
اـء  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من غرفة الاستئناف بالبيض
825 / 7606 – 2 – رجب – 1385 موافق 27 / 10 / 1965 و بإحالة القضية على نفــس 
ــض  الغرفة لتبت فيها من جديد بهيئة غير المصدرة له  و على المطلوبين في النق

بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الالغي  و المستشارين: محمد اللبــادي الطيـب 
ــودة و بمحضـر المحـامي العـام مـولاي  الفاسي عبدالغني المومي محمد بنس

عبدالواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري . 
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الحـكـم الشرعي عدد 161 
الصادر في 13 شوال 1386 موافق 24 يناير 1967 

بين الكبير بن الميلودي التدلاوي و عائشة بنت موسى ولد مريقة 
فرض : زيادة فيـه  

طلب الزيادة في الفرض أمر موكول إلى اجتهاد القاضي. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من طــرف السـيد الكبـير بـن الميلـودي 
التدلاوي بواسطة وكيله العدلي السيد محمد الشياظمي بتاريخ 4 / 5 / 1966 ضــد 
حكم مجلس الاستئناف الإقليمي لأحكام القضاة بالبيضاء الصادر بتاريخ 28 / 2/  

1966 تحت عدد 8498 / 151 / 65. 

و بعد النداء على وكيل طالب النقض و عدم حضوره. 
ــب الفاسـي الـذي تلـي  و بعد الإطلاع على تقرير المستشار السيد الطي

بالجلسة العلنية . 
 و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبدالواحد العلوي و الاستماع إليـه 

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بالأسباب المستدل بها. 
ــت موسـى ولـد  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة بن
ــن الميلـودي التـدلاوي  مريقة سجلت بعدد 280 / 65 دعوى على السيد الكبير ب
نـ  تطلب فيها منه الزيادة في الفرض الذي هو مائة درهم شهريا الذي يدفعه لها ع
أولاده الثلاثة بوشعيب و عمره تسع سنوات و نورالدين و عمره ثمـان سـنوات و 
هما يتابعان الدراسة و خالد و عمره أربع سنوات. لكون العدد المذكور لا يكفيـها 
اـعد و  للقيام بما يحتاج إليه الأولاد المذكورون. و المدعى عليه يتقاضى راتب التق
قدره 520 درهما و 220 درهما أخرى من الكراء. و أنكر المدعى عليه مــا ادعـت 
المدعية أنه يقبضه، و عجزت عن الإثبات. و بعد إجراء المحكمة البحــث عـن 
ىـ  حالة المدعى عليه المادية و بعد الإعذار للطرفين أصدرت حكمها على المدع
ــاريخ هـذا  عليه بأن يزيد للمدعية عشرين درهما أخرى في كل شهر ابتداء من ت
ــرور  الحكم لثبوت أن مدخول المحكوم عليه أربعمائة درهم و عشرة دراهم و لم
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اـءه  سنة كاملة على الفرض السابق. و استؤنف الحكم من المدعى عليه طالبا إلغ
ــا يذهـب  بعلة أن عائلته تتركب من سبعة أفراد و لأنه يصير صوائر أخرى عندم

لقبض الكراء فصدر الحكم بصحة الحكم الابتدائي . 

و  حيث إن طالب النقض يطعن في الحكم بما ورد في السبب الأول :  
ــارت  من كون حكم غرفة الاستئناف خاليا من المستندات القانونية و ما أش
لـ  إليه لا يصلح أن يكون أساسا له و به تكون قد خالفت الفقرة الرابعة من الفص

16 من ظهير إعادة تنظيم المسطرة . 

ــة)) حـتى  لكن حيث إن الطاعن لم يبين في السبب ((ما أشارت  إليه الغرف
يتمكن الس الأعلى من المراقبة لذا فإنه سبب غير مقبول . 

و فيما يتعلق بالسبب الثاني :  
من أن الإجراء الحاصل عن الحالة المادية للمدعى عليه لم يقع فيها إعـذار 
فتكون الغرفة لذلك قد خالفت الفصل – 15 – من ظهير إعادة تنظيم المسـطرة 

  .
ــة نفسـها  فحيث  إن الإجراء المذكور بالسبب هو تحقيق صادر من المحكم

فيكون لذلك هذا السبب لا أساس له . 

و فيما يتعلق بالسبب الثالث :  
ــها علـى أساسـه فيـه  من أن مقال المدعية الذي أصدرت المحكمة حكم
ــواب عـن  غموض و إبهام  بالنسبة للزيادة المطلوبة لعدم بيانها حتى يكون الج
طـرة  شيء معين  -  فتكون المحكمة لذلك قد خالفت الفصل – 13 من ظهير المس

و هو قدر يثار أمام أي درجة من درجات التقاضي لأنه من النظام العام الخ . 
فحيث إن طلب الزيادة في الفرض موكول إلى اجتهاد القاضي. فيكون لذلـك 

هذا السبب لا يرتكز على أساس . 

من  أجله 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و بالصائر على الطالب . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن   الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
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ــادي الطيـب  السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الالغي  و المستشارين : محمد اللب
ــولاي عبـد  الفاسي عبد الغني المومي محمد بنسودة و بمحضر المحامي العام م

الواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري . 
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الحـكم الشرعي عدد 125 
الصادر في 24 رمضان 1387 موافق 26 دجنبر 1967 

بين بوشعيب بن محمد بن العروسي و من معه و الجيلاني بن التباري و من معه 
هيئة حاكمة : خلل في تركيبها 

ــنزاع  - لا يسوغ للقاضي الذي سبق له أن أعطى رأيه أو أدلى بشهادته في ال
أو نظره في الدرجة الأولى أن يتولى البت في تلك النازلة مرة أخرى. 

ــو الهيئـة الحاكمـة كـان هـو  - القاضي المقرر السيد على الغروي عض
القاضي الذي بت في نفس الموضوع و بين نفس الخصوم حينما كان قاضيــا 

في المحكمة الابتدائية بالجديدة و أصدر حكمه فيها (النقض) 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
ــه  بالرباط بتاريخ 28 / 3 / 1966 السيد ج بوشعيب بن محمد بن العروسي و من مع
بواسطة وكيلهم العدلي الســيد الحـاج عبدالكبـير الدمنـاتي طعنـا في الحكـم 
الاستئنافي عدد 453 / 4277 و تاريخ 31 / 5 / 1965 الصادر من المحكمــة الإقليميـة 
بالبيضاء في شأن إرث و المبلغ في 17 / 3 / 1966 و المتضمن نقض حكم القــاضي في 
المقالين الإضافيين و تصحيحا له في باقي فصول المقالين عدد 1016 / 1017 الخ . 
ــاريخ 28 / 3/   و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 93 و ت

 . 1966

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور . 

ــن   و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبين في النقض السيد الجيلاني ب

ــد الكـريم الطـهاري  التباري و من معه بواسطة وكيلهم العدلي السيد الحاج عب
جوابا عن العريضة المذكورة . 

و بعد النداء على نائب المطلوبين في النقض و عدم حضوره . 
و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد خليــل الـورزازي 

الذي تلي بالجلسة العلنية . 
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ــد الواحـد   و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

من حيـث الشكـل :  
ــوم 17 / 3 / 1966  حيث ثبت إعلام طالبي النقض بالحكم المطعون فيه في ي
ــدلي السـيد  فقدموا طلبهم بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل الع
ــوم 28 / 3/   الحاج عبد الكبير الدمناتي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
1966 و أدوا عنه الوجيبة القضائيــة في نفـس اليـوم فكـان الطلـب مسـتوفيا 
ــيس الـس الأعلـى  لمقتضيات الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأس
ــذا فـهو  المؤرخ في ثاني ربيع النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر  سنة 1957 – و ل

مقبول شكلا . 
من حيث الموضـوع :  

فيما يخص أسباب طلب النقض. 
ــاكن بـالجديدة بشـارع  حيث تتلخص القضية في ادعاء قاسم العامري الس
بنزرت دوار رقم 4 بحسب النيابة عن موكليه بوشعيب ابن محمد بن العروســي و 
ــة ب 4 حجـة 1374  عن شقيقته زهراء و رقية بوكالة منهم له عدد 1536 مؤرخ
ضد المدعى عليهم الجيلاني بن التباري بن الجيلالي و شقيقتيه فاطمــة و يامنـة 
حرفتهم العمل سكنى الجميع بدرب غلف زنقة لامــارن رقـم 20 الـدار رقـم 2 
ــوا موكليـه  بالجديدة إقليم البيضاء طالبا من المدعى عليهم المذكورين أن يمكن
ــن الهـواري  من نصف الثمن المنجز لهم إرثا من أم الجميع عائشة بنت محمد اب
المنجز لها هو أي الثمن من زوجها التباري بن الجيلاني العبدي يعرف من منقــول 
ــهم  و حيوان و عقار بين الجميع بصك المقال و جواب الجيلاني أول المدعى علي
ةـ  عن نفسه و محمد بن محمد بن مومن عن موكلتيه فاطمة و يامنة بوكالة ضبطي
مـة في  مؤرخة ب 30 نونبر 1961 بالإقرار في بعض المدعى به و أنه وقعت فيه القس
ــن جملتـهم عائشـة  حياة الهالكة عائشة و حاز كل واحد من الورثة نصيبه و م
ــراءات في القضيـة عـدد 1017  حازت ثمنها الخ الجواب المفصل و انتهت الإج
ــار المقـر بـه و في  بحكم قاضي النازلة بتمكين المدعين من نصف الثمن في العق
رـ  الحيوان من السبع بقرات و الجمل و الناقة الخ، كما ادعى نفس الوكيل عمن ذك
اـ  أعلاه على نفس المدعى عليهم ثمة يطلب الحكم بتمكين منوبيه من واجبهم فيم
اـ  خلفته موروثة الجميع والدتهم عائشة المذكورة من منقول و حيوان و أصول مم
وـلات و  هو خاص بها و مبين بمقال الدعوى أجاب الجيلالي بالإقرار في بعض المنق
الإنكار في الباقي و أجاب محمد ابن مومن عن الدمالج ذهبا و الثلاثة آلاف ريــال 
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ــم قـاضي النازلـة  بالإقرار و أنكر ما عدا ذلك و انتهت القضية عدد 1016 بحك
على المدعى عليهم بتمكين المدعين من واجبهم فيما أجيــب عنـه بـالإقرار و 
ــا صـدر قـرار  باليمين فيما أجيب عنه بالإنكار الخ، و استؤنف الحكمان و بعد م
ــهما لاتحادهمـا  بضم القضيتين و جعل تقرير واحد لهما و إصدار حكم متحد في
اـفيين  موضوعا  و طرفي نزاع حكم الاستئناف بنقض الحكم بالنسبة للمقالين الإض
ــة الحيـوان و بـأن  المتضمنين لزيادة الأملاك الكائنة بالجديدة و للزيادة في قيم
العمل في قيمة الحيوان على ما وقع الادعاء بــه في المقـال و بصحـة الوصيـة 
ــة الحكـم في بـاقي الفصـول  الصادرة من عائشة لأحفادها المذكورين و بصح
ــورون  المذكورة بالمقالين عدد 1016 و عدد 1017 الخ و حيث طلب نقضه المذك
و بصحة الحكم في باقي الفصول المذكورة بالمقالين عدد 1016 و عـدد 1017 الخ 
ــهم الحـاج عبـد الكبـير  و حيث طلب نقضه المذكورون مدعين بواسطة وكيل

الدمناتي الذي قدم عريضة يطلب النقض للأسباب التالية :  
أولا : أن حكم القاضي لم يكن ضابطا و أن تقرير الس نفسه به الإشــارة 

للمقالين الخ . 
ــراره  ثانيا : أن الس ضم القضية عدد 1016 للقضية عدد 1017 معللا ق

باتحادهما موضوعا و طرفي نزاع مع أنه خلاف الواقع الخ . 
ــدلى بـها مـن الجـانب المسـتأنف  ثالثا : حكم الس على اللفيفية الم
ــرق  بالبطلان لخلوها من الشروط بعدم الشهادة على عين المنقول و الحيوان خ
للقواعد الفقهية، إذ الواجب أمر المدلى بها بإتمامها أو سؤاله هل له غيرها إلى أن 

يعجز عن الأمرين الخ . 
ــدد 1308  رابعا : بحث الس في الملكية المدلى بها من جانب المستأنف ع

بعدم اشتمالها على ذكر الملك الخ مخالف لقاعدة من حاز شيئا أنه ملكه الخ . 
لـيم  خامسا : القضاء بصحة  وصية عائشة بالثلث لأحفادها اعتمادا على تس
ــان قاضيـا  وكيل الطالبين للنقض لها مخالف لما كان قرره المقرر نفسه حين ك
بالجديدة إذ أعذر فيها لوكيل المدعين فصرح بإسناد النظر و إسناد النظر ليــس 

هو التسليم الخ . 
ــدد 2579 اللتـين  سادسا : عدم الإعذار للمدعيين في الملكية عدد 348 و ع

اعتمد عليهما في دعوى الاختصاص . 
اـ  سابعا : لا وجه لإسناد ما سبق فيه الحكم للقرار بالمحكمة الابتدائية له ثاني

بالس. الخ . 
فيما يتعلق بالسبب السابع المستدل به من طرف طالب النقض :  
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من كون القاضي المقرر في الطور الاستئنافي كان سبق له أن حكــم في نفـس 
النازلة بالمحكمة الابتدائية . 

بناء على الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعلى و خصوصــا البنـد 
الثاني منه (خرق القواعد الجوهرية للمرافعات) . 

ــبق لـه أن أعطـى رأيـه أو أدلى  و نظرا إلى أنه لا يسوغ للقاضي الذي س
ــة مـرة  بشهادته في النزاع أو نظره في الدرجة الأولى أن يتولى البت في تلك النازل

أخرى . 
حيث يتجلى من الحكم المطلوب نقضه أن القاضي المقرر فيه هو الســيد 
علي الغروي و الذي هو عضو الهيأة و قد كان هو القاضي الــذي بـت في نفـس 
الموضوع و بين نفس الخصوم حينما كان قاضيا في المحكمة الابتدائية بالجديدة و 
أصدر حكمه فيها تحت عدد 499 و تاريخ 3 صفر 1378 موافــق 19 غشـت 1958 

حسب نسخة الحكم المدلى بها في الإجراءات و الموجودة في الملف . 
و  حيث  إن قسم الاستئناف قد خالف مقتضيات الفصل المذكور . 

من أجله 
و بقطع النظر عن باقي وجوه الطعن المستدل بها 

دـد 4277  قضى الس الأعلى بنقض حكم إقليمية البيضاء الواقع تحت ع
– 453 65 المؤرخ ب 31 / 5 / 1965 و إحالة القضية و طــرفي الـنزاع علـى نفـس 

المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى  و على المطلوب في النقض بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالبيضاء إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـ  و المستشـارين : محمـد بـن  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراق
ــي محمـد خليـل الـورزازي و  الطيب العلوي الطيب الفاسي عبد الغني الموم
بمحضر المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي  و بمســاعدة كـاتب الضبـط 

السيد أبي بكر القادري . 
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الحـكـم الشرعـي عدد 134 
الصادر في 9  شوال 1387 موافق 9 يناير 1968 

بين صالح بن احماد بن ابراهيم الهنتيفي و موحا أحمد نايت عباس النسب 
شفعة : ثبوت البيع. 

- لا يحكم بثبوت الشفعة أو عدمها إلا بعد ثبوت البيع إذ لا يحكــم  بـين 
ــت عنـده  اثنين في مال ثالث و لا يحكم  بإقرار المشتري و الشفيع حتى يثب

البيع. 
ــع بإحضـار رسـم  - قسم الاستئناف أصدر حكمه قبل أن يثبت عنده البي

الشراء الشيء الذي أصبح بسببه الحكم عديم الموجبات. 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الاقليميــة 
ــن احمـاد بـن ابراهيـم الهنتيفـي  ببني ملال بتاريخ 10 / 8 / 1965 السيد صالح ب
بواسطة وكيله العدلي السيد العـربي بـن محمـد الشـرقاوي طعنـا في الحكـم 
ــني  الاستئنافي عدد 262 / 65 و تاريخ 15 / 7 / 1965 الصادر من المحكمة الاقليمية بب
ــي و  ملال في شأن عقار و المبلغ في 15 / 7 / 1965 و المتضمن إبطال الحكم الابتدائ

الحكم من جديد بعدم استحقاق المدعى شفعة العقار الوارد في المقال الخ . 
و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 015.601 و تاريخ 10/  

 .1965 / 8

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور . 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره . 
ــذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراقي ال

بالجلسة العلنية . 
 و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العــام مـولاي عبدالواحـد 

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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مـن حيـث الشكـل :  
وـم 15 / 7 / 1965  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه  في ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طــرف الوكيـل العـدلي السـيد 
وـم 10 / 8/   العربي ابن محمد الشرقاوي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
1965 و أدى عنه الوجيبة القضائيـة في نفـس اليـوم فكـان الطلـب مسـتوفيا 
ــيس الـس الأعلـى   لمقتضيات الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأس

المؤرخ في ثاني ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا . 
و مـن حيث الموضـوع :  

هـ  في شأن السبب الثالث المستدل به العارض من كون الحكم المطلوب تقض
ــات  خالف القواعد الفقهية حيث قضى بعدم استحقاق المدعي الشفعة قبل إثب

البيع و الشركة و الشياع . 
بناء على الفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشــر مـن ظـهير تأسـيس 
ــاز  الس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع النبوي 1377 موافق 27 / 9 / 1957 عدم ارتك

الحكم على أساس قانوني أو عدم وجود الموجبات . 
ــوت البيـع إذ لا  و نظرا إلى أنه لا يحكم بثبوت الشفعة أو عدمها إلا بعد ثب
ــفيع حـتى يثبـت  يحكم بين اثنين في مال ثالث و لا يحكم بإقرار المشتري و الش

عنده البيع . 
و  حيث  إن القضية تتلخص في طلب صالح بن احمد بن ابراهيم الهنتيفــي 
بواسطة زوجه  حادة من موحى أحمد نايت عبــاس أن يمكنـه مـن الشـفعة في 
اـس  الملك الذي اشتراه المدعى عليه من عم المدعى العربي بن ابراهيم نايت العب
ــوز  الذي يسمى فدان احماد المبين الحدود في المقال و الذي تاريخ عقده 30 يولي
1958 قائلة أن مندوبها كان أحضر ثمن الشفعة للمشتري فامتنع المشتري المذكور 
ــي  من قبضه حسب الإشهاد عدد 197 ص 49 ك ل 28 و في حكم القاضي للمدع
ــن الجـواب و في حكـم  بمطلوبه  و  على المدعى عليه بتمكينه نظرا لامتناعه م
ــي  قسم الاستئناف بعدما استأنف المدعى عليه و بين في وجه استئنافه أن المدع
ــد علمـه بالشـراء  لم يبق له حق في طلب الشفعة لمضي الأمد المسقط لها بع
اـلعلم و  بإبطال حكم القاضي و بعدم استحقاق المدعي للشفعة نظرا لتصريحه ب

مرور الأمد المسقط للشفعة . 
و حيث يتجلى من نسخة الحكم المطلوب نقضه أن قسم الاستئناف أصــدر 
ــم  حكمه قبل أن يثبت عنده البيع بإحضار رسم الشراء و من القواعد أنه لا يحك
اـ أدى  بين اثنين في مال ثالث الشيء الذي أصبح بسببه الحكم عديم الموجبات مم

بالتالي إلى بطلانه . 
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من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الأسباب الأخرى المستدل بها 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم عــدد 262 / 65 الصـادر مـن قسـم 
ــين علـى  الاستئناف ببني ملال بتاريخ 15 يوليوز 1965 و بإحالة القضية و الطرف

نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى و بتحمل المطلوب الصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية ببني ملال إثر الحكم 

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــي   و المستشـارين : رضـا االله  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراق
الالغي عمر العراقي. محمد اللبادي. محمد بنســودة . و بمحضـر ممثـل النيابـة 
العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط السيد 

أبي بكر القادري . 
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الـحكـم الشـرعـي عـدد135  
الصادر في 9 شوال 1387 موافق 9 يناير 1968 

بين عبد القادر بن عبدالسلام الغفساوي و من معه و ادريس بن الحسن الزروالي 
هيئة حاكمة : خلل في تركيبها. 

ينص الفصل الأول من الظهير المتعلق بإعادة تنظيــم المسـطرة المتبعـة 
ــبر 1957 علـى  لدى القضاة المؤرخ 23 جمادى الأولى 1377  الموافق 16 دجن
أنه يتولى الحكم في القضايا الراجعة لمحــاكم القضـاة،  قـاض منفـرد في 
الطور الابتدائي و غرفــة إقليميـة متركبـة مـن ثلاثـة أعضـاء في طـور 

الاستئناف. 
ــة أعضـاء .. و ذلـك  هيئة الاستئناف الحاكمة في القضية متركبة من أربع

مخالف للفصل المذكور. 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
بفاس بتاريخ 14 / 12 / 65 السيد عبد القادر بن عبدالسلام الغفساوي و مــن معـه 
تـئنافي  بواسطة محاميهما الأستاذ عبدالكريم بن جلون التويمي طعنا في الحكم الاس
عدد 136 –65 و تاريخ 14 / 10 / 1965 الصادر من المحكمة الإقليمية بفاس في شــأن 

عقار و المتضمن نقض الحكم الابتدائي الخ . 
و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة مــن طـرف المحـامي 
نـ  المذكور  و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد ادريس ب
الحسن الزروالي بواسطة محاميه الأستاذ محمد البوحميدي جوابا عن العريضــة 

المذكورة . 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 

ــذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراقي ال
بالجلسة العلنية . 

 و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العــام مـولاي عبدالواحـد 

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكـل :  
ــادر في 14 / 10/   حيث ثبت رفع طالبي النقض بالحكم  المطعون فيه الص
1965 طلبهما بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف المحامي الأســتاذ عبـد 
ــوم 14 / 12/   الكريم ابن جلون التويمي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
ــس اليـوم فكـان الطلـب مسـتوفيا  1965 و أدى عنه  الوجيبة القضائية في نف
ــيس الـس الأعلـى  لمقتضيات الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأس

 . المؤرخ في ثاني ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 57 و لذا فهو مقبول شكلا
و من حيث الموضوع :  

ــادر بـن  بناء على طلب النقض المؤرخ 14 دجنبر 1965 المقدم من عبد الق
ــطة  عبد السلام بن أحمد الغفساوي و أحمد ولد المفضل بن محمد النسب بواس
ــها  عريضة ممضاة بالمحامي بفاس الحاج عبدالكريم بن جلون التويمي يطلب في
نقض الحكم الصادر عليهما من غرفة الاستئناف الإقليمي لأحكام القضاة بفــاس 
ــن  عدد 136 – 65 بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1965 لفائدة الحسن بل إدريس بن الحس

الزروالي و أداء الوجيبة القضائية بنفس التاريخ صدره بتوصل رقم (214.524) . 
ــس  و بناء على قبول الطلب طبق الفصلين 8 – 12 من ظهير تأسيس ال
الأعلى و توجيه  العريضة للمعنى بالأمر و جوابه بمذكرة بإمضاء المحامي محمــد 

البوحميدي . 
ــن الادعـاء علـى  و بناء على ما تقدم به ادريس بن لحسن ولد المفضل م
هـ  عبدالقادر بن عبد السلام و ابن عمه أحمد ولد المفضل بن محمد أنهما تراميا ل
ــبروني مـن مـزارع غفسـاي  في السنة الحالية على طرف من بلاده الكائنة له ب
ــن الطـرف المذكـور وأداء غلتـه  مساحته 200 متر الخ و طلبه منها التخلي ع
ــد بـن محمـد  الطالعة سنته و صائر الدعوى و إدلاء وكيل المدعى عليهما محم
دعى فلالة بوكالة عدد 670 و جوابه بأن المدعى فيه حوز منوبيــه و ملكـهما و 
ــهما و  لاشيء فيه للمدعى و من إدلاء و جوابه بأن المدعى فيه حوز منوبيه و ملك
ــع   لا شيء فيه للمدعى و من إدلاء المدعى بالملكية عدد 406 المؤرخة بفاتح ربي
الثاني 1364 و برسم الشراء عدد 407 المؤرخ 2 شــعبان 1363 المتضمـن شـراء 
ــدة  المدعى من أخويه عبد العزيز و محمد ابني الحسين بن الفضل واجبهما في ع
وـى  أملاك من بينها المدعى فيه طبق الملكية المشار إليها و من إلغاء القاضي دع
ــك  بعد الإعذار للمدعى عليهما في الحجة و إسناده و الإعذار للطرفين بأبقيت ل
حجة و عدم اعتبار المدلى به من طرف المدعى لأنه لا يفيــده تملكـه لجميـع 
ــتئناف المدعـى لحكـم  القطعة التي يدعى الاستيلاء على طرف منها و من اس
ــواه طالبـا  القاضي مبينا في وجه استئنافه أن منوبه يريد إقامة حجة مؤيدة لدع
ــابع و عرضـت علـى  الأجل لإحضارها و أدلى بلفيفية عدد 751 مستفسرة بالت
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ــه و انتـهى الإجـراء بحكـم قسـم  وكيل المدعى عليهما و أبدى فيها ملاحظات
ــى  الاستئناف بعد الإعذار الأخير و جوابه على المستأنف عليهما بالتخلي للمدع
ــاضي بجميـع  المستأنف عن المدعى فيه المبين بمقال التداعي إبطالا لحكم الق
فصوله و بتحمل المستأنف عليهما صائر الدعوى ابتدائيا و استئنافيا حيث اتضح 
بصفة جلية تملك المستأنف لجميـع القطعـة المدعـى في بعضـها و لم ينـازع 
المستأنف عليهما في شمول الملكية لموضوع النزاع إذ أنه ادعى الملــك لنفسـه و 
أثبته بحجته فلا يضره زيادة الشهود أنه أنجز له بالإرث من والده و بالشراء مــن 

أخويه الخ . 
و بناء على أن أسباب النقض تتلخص فيما يلي مــن أن الهيـأة الحاكمـة في  
النازلة متركبة من أربعة أشخاص و في ذلك مخالفة للفصــل الأول مـن الظـهير 
الشريف 16 دجنبر 1957 و من كون الحكم ناقص التعليل حيث لم يجــب علـى 
الملاحظات التي أبداها وكيل العارض في اللفيفية 751 و لم يجب على مــا أثـاره 

طالب النقض من إحضار رسم شراء إدريس من إخوته الخ .  
فيما يتعلق بالسبب الأول :  

بناء على الفقرة الأولى  من الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس الــس 
الأعلى المؤرخ بثاني ربيع النبوي 1377 الموافق 27 شتنبر 1957 ( خـرق القانــون 

الداخلي ) . 
ــريف المتعلـق بإعـادة  و نظرا إلى ما تضمنه الفصل الأول من الظهير الش
ــق 16  تنظيم المسطرة المتبعة لدى القضاة المؤرخ 23 جمادى الأولى 1377 المواف
دجنبر 1957 الناص على أنه يتولى الحكم في القضايا الراجعــة لمحـاكم القضـاة 
ــور  قاض منفرد في الطور الابتدائي و غرفة إقليمية متركبة من ثلاثة أعضاء في ط

الاستئناف . 
ــأة الحاكمـة فيـه  و حيث يتجلى من نسخة الحكم المطلوب نقضه أن الهي
متركبة من أربعة أعضاء هم سيدي محمد بن عبد السلام كنون و ســيدي عبـد 
العزيز الصقلي و سيدي محمد اليوسفي و السيد الحاج محمد ابن كيران، و كــان 
ــم المسـطرة  بسبب ذلك مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير إعادة تنظي
ــة لمحـاكم  القاضي بأن الذي يتولى الحكم في الطور الاستئنافي في القضايا الراجع

القضاة غرفة إقليمية متركبة من ثلاثة أعضاء . 



       

ص 46مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  4 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

من أجله 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم عدد 136 – 65 الصــادر مـن قسـم 
تـ  الاستئناف بفاس بتاريخ 14 أكتوبر 65 و بإحالة الطرفين على نفس المحكمة لتب

فيه من جديد بهيأة أخرى و بتحمل المطلوب الصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بفاس إثــر الحكـم 

المطعون فيه أو بطرته .  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـ  و المستشـارين  :  رضـا االله  السادة رئيس الغرفة الاولى سيدي حماد العراق
ةـ  ابراهيم الالغي عمر العراقي محمد اللبادي. محمد بنسودة. و بمحضر ممثل النياب
العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط السيد 

أبي بكر القادري . 
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الحكـم الشرعي عدد 136  
الصادر في 9 شوال 1387 موافق 9 يناير 1968 

بين قنديل بن محمد الفرجي – و علي بن سعيد العلوي 
دعوى : وجوب بيان المحكوم فيه. 

 -  كل محكوم فيه يجب أن يكون معينا معلوما منصوصا عليه في الحكم. 

المدعي لم يكلف من طرف المحكمة ببيان قدر واجبه في المدعى فيه حـتى 
يكون معلوما و إنما حكمت له به دون بيانه فبقي الحكم به مجهولا. 

باسم جلالة الملك 
ــى  بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة الضبط الس الأعل
ــد الفرجـي بواسـطة وكيلـه  بالرباط بتاريخ 19 / 1 / 1966 السيد قنديل بن محم
العدلي السيد الطيب بن الخياط طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 184 و تاريخ 26/  
غـ في 26 / 11/   11 / 1965 الصادر من المحكمة الإقليمية بتازة في شأن عقار و المبل
ــارك و مـن  1965 و المتضمن إلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة لواجب سعيد بن مب

معه و باليمين على المطلوب في النقض الخ . 
ــاريخ 19 / 1/   و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 50 و ت

 .1966

دـلي  و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة من طرف الوكيل الع
ــى بـن سـعيد   و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد عل

ةـ  العلوي بواسطة محاميه الأستاذ عبدالكريم بن جلون التويمي جوابا عن العريض
المذكورة . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
ــذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراقي ال

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

من حيث الشكـل :  
وـم 26 / 11 / 1965  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في ي
ــن  فقدم طلبه بواسطة  عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي السيد ب
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ــوم 19 / 1 / 1966 و أدى عنـه  الخياط المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377  موافق 27 شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا . 
و من حيـث الموضـوع :  

ــن الوكيـل العـدلي  بناء على طلب النقض المؤرخ 19 يناير 1966 المقدم م
بفاس المقبول للترافع أمام الس الأعلى سيدي الطيب بن الخيــاط بعريضـة 
ــاريخ  بإمضائه يطلب فيها نقض الحكم عدد 184 / 65 الصادر من إقليمية تازة بت
26 نونبر 1965 على منوبه قنديل بن محمد الفرجي لفائدة علي بن سعيد العلـوي 
مـ  من قدماء المحاربين و أدائه للوجيبة القضائية بنفس التاريخ صدره بتوصيل رق

50 و إدلائه بوكالته . 

ــن ظـهير تأسـيس  و بناء على قبول الطلب شكلا وفق الفصلين 8 و 12 م
الس الأعلى  و على توجيه العريضة للمعني بالأمر و ورود مذكــرة الجـواب 

بإمضاء الأستاذ الحاج عبد الكريم ابن جلون التويمي . 
و بناء على كون القضية تتلخص في طلب علي بن سعيد العلوي من قنديـل 
ــة  ابن محمد أن يتخلى له عن قطعة الأرض البورية الكائنة بمزارع الماتن المعروف
ــها  بتغزوت المبينة الحدود بمقال التداعي المؤرخ 10 ماي 1965 و التي ترامى علي
المدعى عليه. و في جواب المدعى عليه بأنه اشترى المدعى فيه مــن المدعـى و 
ــه المدعـى  أخويه سعيد بن مبارك و عمر بن بوكرين. و في إنكار المدعى ما زعم
ــاضي  عليه من الشراء و تكليف المدعى عليه بإثبات الشراء مؤجلا و في حكم الق
اـلنفي  بعد انتهاء الأجل و عدم إحضاره لما تؤجل له و الإعذار الأخير و الجواب ب
ــى  على المدعى عليه  بأن يتخلى للمدعى عن المدعى فيه بعد يمين المدعى عل
ــتئناف بتـازة بعـد مـا  نفي البيع الذي ذكره المدعى عليه و في حكم قسم الاس
استأنف المدعى عليه الحكم المشار إليه و تصريح المستأنف عليه بأنه لا يطلـب 
ــن المدعـى و  إلا واجبه و سؤال المستأنف هل له حجة مفيدة بالنسبة لشرائه م
ــى و بعـد الإعـذار  جوابه بأن له حجة لفيفية تحت المباشرة بشرائه من المدع
الأخير و جوابه بتصحيح حكم القاضي بالنسبة لواجب المدعى و أن يتخلــى لـه 
ــإن حلـف  المدعى عليه عن واجبه من المتنازع فيه بعد يمينه على نفي البيع ف
ــاعدة  استحق و إن نكل حلف المدعى عليه و بقي الشيء بيده و إن نكل فعلى ق
ــهما بيـد المسـتأنف  النكول و بإلغاء حكم القاضي لواجبي سعيد و عمر و ببقائ
ــه و لم يقـدم  معللا حكمه بأن ادعاء الشراء من المدعى يتضمن الاعتراف بتملك
حجة تثبت شراء للمحكمة الابتدائية و صرح بذلك  لديها و أعذرت له الإعــذار 
ــد  الأخير فأجاب  بالنفي و ما أجاب به لدى القسم من أن له حجة لفيفية لا يفي
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ــى العـدول أو مـا يقـوم  لما جرى به العمل من أن القبيلة إذا كانت متوفرة عل
كـ  مقامهم لا تعتبر فيها شهادة اللفيف  و على أن المستأنف عليه كلف بإثبات تمل
ــإقراره و في  لجميع المدعى فيه فأجاب بأنه إنما يطلب واجبه و المكلف يؤاخذ ب
ــم  الوسائل التي ذكرتها عريضة طالب النقض من خلو الحكم من الإشارة إلى إس
ــن خلـوه مـن رقـم الحكـم  المقرر و هل يوجد ضمن الهيأة الحاكمة أم لا و م
الابتدائي و تاريخ صدوره و من البت في المصاريف و من كون المدعى طلـب أولا 
جميع القطعة ثم أكذب نفسه و طلب واجبه فقــط و ذلـك موجـب لسـقوط 
ــدره و الحكـم صـدر لـه  دعواه و من كونه ذكر أنه يطلب واجبه دون بيان لق
بالتخلي  له عن واجبه قبل أن يعرف قدره و من كون الحكم صدر بإلغاء الحكــم 

الابتدائي بالنسبة لواجب سعيد و عمر دون بيان قدر واجبهما الخ . 
فيما يتعلق بالسببين الخامس و السادس الراجعين إلى ســبب واحـد و هـو 

عدم بيان قدر الواجب . 
ــس الأعلـى  بناء على الفقرة الثانية من الفصل 13 من ظهير تأسيس ال
ــرق القواعـد الجوهريـة   المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 – 27  شتنبر 1957 – (خ

للمرافعات). 
و نظرا إلى أن كل محكوم فيه يجب أن يكون معينا معلوما منصوصا عليه في 

الحكم . 
حيث يتجلى من نسخة الحكم المطلوب نقضه أن المدعى لما صــرح لـدى 
قسم الاستئناف بأنه إنما يطلب واجبه فقط لم يكلف من طرف المحكمة ببيــان 
قدر واجبه في المدعى فيه حتى يكون معلوما و إنها حكمت لـه بواجبـه و ببقـاء 
ــوم بـه  واجب أخويه  بيد المدعى علية دون بيان لقدر ذلك مما بقي معه المحك

مجهولا فتعين نقض الحكم . 

من أجله 
و بصرف النظر عن بقية الأسباب الأخرى المستدل بها 

ــم الاسـتئناف بتـازة  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قس
ــة  عدد 184 / 65 تاريخ 26 نونبر 1965 و بإحالة القضية و طرفي النزاع على إقليمي

فاس لتبت فيها من جديد و بتحمل المطلوب الصائر . 
ــر الحكـم  كما  قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بتازة إث

المطعون فيه أو بطرته . 
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و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــي   و المستشـارين : رضـا االله  السادة رئيس الغرفة الاولى سيدي حماد العراق
إبراهيم الالغي عمر العراقي محمد اللبادي. محمد بنســودة . و بمحضـر ممثـل 
النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط 

السيد أبي بكر القادري . 
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الحـكـم الشرعي عدد 149 
الصادر في 16 شوال 1387 موافق 16 يناير 1968 

بين محمد بن ايدار و من معه – و عائشة بنت إبراهيم و من معها 
هيئة حاكمة : وجوب الإعلان عن رئيسها  

 -  يجب في كل حكم صادر عن هيئة أن يعلن عن رئيســها حسـب الفصـل 

الأول من ظهير المسطرة. 
ــس   الحكم المطلوب نقضه صدر عن ثلاثة أعضاء دون الإفصاح عن الرئي

(النقض) 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
ــه الحسـين بواسـطة  بمراكش بتاريخ  30 / 9 / 1965 السيد محمد بن ايدار و أخي
اـريخ 24  وكيلهما السيد الطاهر الإدريسي طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 3881 و ت
غـ  في 6 / 8/    /5 / 1965 الصادر من المحكمة الإقليمية بمراكش في شأن إرث و المبل

1965 و المتضمن صحة حكم قاضي النازلة مع الاستدراك بتوجيه اليمين . 

و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 441.526 و تاريخ 30/  
 .1965 / 9

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور. 

و بعد النداء على نائب طالبي النقض و عدم حضوره. 
يـ  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الطيب الفاسي الذي تل

بالجلسة العلنية . 
ــد الواحـد   و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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مـن حيـث الشكـل :  
وـم 6 / 8 / 1965  حيث ثبت إعلام طالبي النقض بالحكم المطعون فيه في ي
ــدلي السـيد  فقدما طلبهما بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل الع
اـ  الطاهر الإدريسي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يوم 30 / 9 / 1965 و أدي
عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلــين 
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 1957،  و لذا فهو مقبول شكلا . 
و مـن حيـث الموضـوع :  

فيما يخص طلب النقض بالنسبة لمحمد بن ايدار بن علي .  
ــى  حيث يؤخذ  من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن صدر الحكم ابتدائيا عل
ــي بـأن يمكنـوا  المدعى عليهم السادة محمد و عمر و الحسين أبناء ايدار بن عل
ــدار  المدعيتين زهراء بنت ايدار بن علي و عائشة زوجه من واجبها في متخلف اي

ابن علي المذكور و لم يستأنفه إلا الحسين من المدعى عليهم المذكورين . 
و نظرا إلى القاعدة القاضية بضرورة الطعن في الحكم عن طريق الاستئناف 

قبل الطعن فيه عن طريق النقض . 
و  حيث  إن محمد بن ايدار، تقدم بطعنه في الحكم الاستئنافي و الحال أنـه لم 

يسبق له أن استأنف الحكم الابتدائي الأمر الذي جعل طلبه غير مقبول . 
و فيما يتعلق بالأسباب المستدل بها الحسين بن ايدار. 

ــيد عمـر بـن الحسـين المدعـو  حيث يؤخذ من الحكم المطعون أن الس
ــدار  بوسرحان سجل دعوى بمحكمة قاضي مراكش نيابة عن زوجه زهراء بنت اي
بن علي، و عن أمها عائشة بنت إبراهيم زوجة ايدار المذكور حسب وكالته عــدد 
1009 على المدعى عليهم محمد، و عمر،  و الحسين أبناء ايدار يطلب فيها مــن 
المذكورين أن يمكنوا منوبتيه المذكورتين من واجبهما في متخلف الهــالك ايـدار 
المذكور المبين بالمقال و من الغلة من موت الهالك إلى – 22 شعبان 1376 – 24/  
3 / 1957 مدليا بالإراثة عدد 10 – و أجابوا بأن المدعى فيه متخلف عــن ايـدار و 
ــين  أنه قسم و كلفوا بإثباته و بعد الإعذار صدر الحكم على المدعى عليهم بتمك
ــال لأن الرسـم  المدعيتين من واجبهما مما خلفه ايدار ين علي حسبما ذكر بالمق
نـ  عدد 1867 الذي أدلى به مستراب و لعدم إثباتهم ما ادعوه. و استأنفه الحسين ب
ــدار بـن  ايدار فصدر الحكم باستحقاق المدعيتين زهراء و عائشة واجبهما في اي
ــتأنف علـى النسـبة  علي حسب إراثة عدد 10 – بالنسبة لواجب الحسين المس
ــع و لم  المذكورة لاعتراف الحسين بتخلف المدعى فيه عن والده موروث الجمي
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ــن القسـم و لا علـى أن عمـر حـاز واجـب  يدل بحجة تامة على ما ادعى م
المدعيتين بعد حلف المدعيتين على أنهما ما أوقعتا القسم مع الحسين المذكــور 
و لا أن عمر حاز واجبهما مع اعتبار حكم النكول لكون البينتــين عـدد 1867 – و 
ــى معرفـة المحـوز و لا المقسـوم  عدد 147 – فيهما جهالة لعدم اشتمالهما عل

تصحيحا لحكم القاضي و استدراكا عليه في توجيه اليمين على المدعيتين . 
و  حيث  إن طالب النقض يطعن في الحكم بما ورد في السبب الأول مــن أن 
ــه  الحكم المطلوب نقضه ليس فيه الإشارة إلى من ترأس الهيئة الحاكمة و هذا في

مخالفة للفصل الأول من ظهير المسطرة . 
ــع الأول 1377  بناء على الفقرة 2 من ظهير الس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

– موافق 27 شتنبر سنة 1957. 
ــة أن يعلـن عـن رئيسـها  و نظرا إلى أنه يجب في كل حكم صادر عن هيئ

حسب الفصل الأول من ظهير المسطرة . 
اـء  و حيث يتجلى من نسخة الحكم المطلوب نقضه أنه صدر عن ثلاثة أعض

دون الإفصاح عن الرئيس فتكون لذلك المحكمة قد خالفت ما أشير له أعلاه . 

من أجله 
و بصرف النظر عن باقي الأسباب 

قضى الس الأعلى بعدم  قبول طلب النقض بالنسبة  لمحمد بن ايـدار 
بن علي  -  و بقبول الطلب بالنسبة للحسين بن ايدار و نقض الحكم الصادر عـن 
ــة علـى نفـس  إقليمية مراكش – 3881 – المؤرخ في 24 / 5 / 1965 و بإحالة القضي
نـ  الإقليمية للبت في القضية من جديد بهيئة أخرى و بالصائر مناصفة بين محمد ب

ايدار و المطلوبتين في النقض . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــاد العراقـي  و المستشـارين  :  رشـيد  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حم
ــورزازي و بمحضـر  المصلوت الطيب الفاسي عبد الغني المومي محمد خليل ال
ــاتب  ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي  و بمساعدة ك

الضبط السيد أبي بكر القادري . 
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الغرفة الاجتماعية 
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الحـكـم الاجتماعي عدد 32 
الصادر في 15 ذي القعدة 1387 موافق14 فبراير 1968 
بين احمد بن محمد الدكالي – و حادة  بنت لحسن 

إعذار : الإعذار الأخير – الاستدعاء لذلك 
هـ  ليس في الإجراء الاستئنافي ما يدل على وقوع الإعذار الأخير للمحكوم علي
ــب قانونـا  استئنافيا .. ولا في أوراق الملف ما يفيد استدعاءه لذلك كما يج
وفقها .. و قول الحكم (( لم يحضر رغم اســتدعائه قانونـا )) لا يكفـي في 

الموضوع مادامت الحالة ما ذكر (النقض). 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف أحمــد بـن 
  /10 / محمد الدكالي بواسطة وكيله العدلي السيد محمد بن علي الدكالي بتاريخ 16 
اـدر  1965 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 7323 – 290 / 65 وتاريخ 28 / 4 / 1965 الص

من المحكمة الإقليمية بالبيضاء . 
ــها  و بناء على المذكرة الواردة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة وكيل

الغيبي السيد أبي بكر القادري جوأبا عن عريضة طلب النقض . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 19 – 12 – 1967  

ــة العلنيـة  للمرافعـات  و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجها  في الجلس
المنعقدة  بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1387 موافق 12 يبرا ير 1968. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره . 
ــوت الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصل

تلي بالجلسة العلنية 
 و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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من حيـث الشكـل :  
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس الأعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا . 
مـن حيث الموضوع :  

فيما يتعلق بالمستـدل بـه :  
ــدوار قبـو  حيث طلبت في 9 يناير 1964 المرأة حادة بنت الحسن الساكنة ب
ــالي السـاكن بسـيدي  كريان كرلوطي الزنقة 11 رقم 1 من أحمد بن محمد الدك
معروف الزنقة 24 رقم 19 بالبيضاء – أداء نفقتها هي و ولدها منه عبد الرحمــان 
عمره 3 أعوام من فاتح يناير 1962 إلى تنفيذ الحكــم و كسـوتهما و غطاءهمـا و 
ــنتين  كراء المسكن و جميع الضروريات كالمواسم و الأعياد لأنه فر عنهما مدة س
ــه  و لم تعرف محله إلى أن عثرت عليه بالعنوان أعلاه و أجاب نائب المدعى علي
ــيد  السيد محمد بوكطاية عن الزوجية و الولد بالإنكار. و أدلى وكيل المدعية الس
ــائب خصمـه باسـتناد شـهوده إلى  المهدي العلوي بلفيف عدد 490 قدح فيه ن
ااورة فيجب أن تثبت الخ .. و أنه يدعي فيه الزور و يكتفــي بـالطعن الـذي 
ــاء  ذكره و بعد الإعذار للطرفين و نفيهما بقاء أية حجة، حكم قاضي النازلة بإلغ
ــأن شـهوده  الدعوى معللا بأن الموجب صرح فيه نائب المدعى عليه بالزور و ب
ليس لهم مستند خاص. و استأنفته المحكــوم عليـها و بـين نائبـها أن سـبب 
الاستئناف هو أن منوبته أدلت بموجب الزوجية و هو كاف في ثبوتــها. و قـررت 
ــوت الزوجيـة بـين  المحكمة الإقليمية بالبيضاء أن ذلك الموجب غير كاف في ثب
ــا  المستأنفة و المستأنف ضده لخلوه من المستند الخاص و أنها أجلت أجلا كافي
ــا يرجـع  لتؤيد دعواها الزوجية بحجة قوية فانصرم الأجل و لم تأت بشيء فيم
ــالموجب  لثبوت الزوجية أما ما يرجع لنسب الولد المذكور إلى المستأنف ضده ف
عدد 490 يثبت شبهة النكاح التي تدرأ الحد عن المســتأنفة و المسـتأنف ضـده 
ــة : و حيـث درء الحـد  فيلحق الولد في هذه الحالة بنسب والده . قال في التحف
يلحق الولد الخ، لأن المستأنف ضده لم يعارض الموجب بشــيء يوجـب النظـر 

إليه، لهذا فهو بثبت شبهة النكاح بينهما .  
لـ  و أن الفصل 84 من مدونة الأحوال الشخصية نص على أن أقل مدة الحم
مـاع.  ستة أشهر. و أن الفصل 89 منها نص على أنه يثبت النسب بالبينة و لو بالس
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و أن الموجب المشار إليه فيه أن الولد قد ازداد خلال مــدة اتصـال المسـتأنف 
ــثر  ضده بالمستأنفة على وجه الزوجية، و أن الشارع متشوف لثبوت الأنساب أك
من تشوفه لعتق الارقاب ثم حكمت بلحوق ولد المستأنفة عبد الرحمــان بنسـب 
ــة بينـهما و  والده المستأنف ضده أحمد بن محمد الدكالي، و بعدم ثبوت الزوجي
إلغاء جميع مطالب المستأنفة المترتبة على الزوجية إبطــالا لحكـم القـاضي في 

الفصل الأول و تصحيحا له في باقي الفصول . 
ــاب يجـب أن  و حيث ينعي طالب النقض على المحكمة أن الحكم في الأنس
ــب  يتروى فيه و يعرض على جميع المحاكم و أنه كان قدم دعوى الزور في الموج
ــزور، و يبقـى محتفظـا  اللفيفي و لم يطلب منها وقف القضية إلى أن يبت في ال
بذلك قاصرا الأمر على الطعن في الموجب و لهذا قدم هذه العريضــة للمجلـس 

الأعلى للنظر في القضية بما تستحق . 
ــها مـن طـرف المدعيـة و سـجلها  و أنه ادعى الزور في الحجة المدلى ب
ــدد 15 ت 256  بالمحكمة الإقليمية بالدار البيضاء  بغرفة التحقيق الثانية تحت ع

– 64 و عليه يطلب إيقاف الدعوى إلى أن ينتهي العمل في دعوى الزور . 
فيما يخص الإثارة المباشرة من طرف الس الأعلى :  

ــا مـن  نظرا إلى أن موضوع الدعوى المعروضة هو الزوجية و النسب و هم
النظام العام المخول الإثارة تلقائيا . 

بناء على الفقرة الثانية – خرق القواعد الجوهرية للمرافعات – من الفصــل 
الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى 

ــرين مـن  و بناء على الفصول الرابع عشر و الخامس عشر و الرابع و العش
ظهير إعادة تنظيم المسطرة لدى القضاة . 

حيث يتجلى من نسخة الحكم المطعون فيه و من أوراق الملــف أن قـاضي 
الدرجة الأولى حكم بإلغاء الدعوى بناء على أن الموجب عــدد 490 صـرح فيـه 
نائب  المدعى عليه بالزور و بأن شهوده ليس لهم مســتند خـاص .. و أن قسـم 
ــد و حكـم فيـه  الاستئناف نقض الحكم الابتدائي في الفصل المتعلق بنسب الول
بلحوقه بنسب والد المستأنف ضده مستخلصا من نفس الموجب المذكور شــبهة 
ــدل علـى وقـوع  النكاح  بين الطرفين .. دون أن يكون في الإجراء الاستئنافي ما ي
الإعذار الأخير للمحكوم عليه استئنافيا طبق مقتضيات الفصل الخــامس عشـر 
المومإ إليه أعلاه و دون أن يكون في أوراق الملف ما يفيد استدعاء المحكوم عليـه 
لذلك كما يجب وفق المنصوص عليه في الفصل الرابع عشر المذكــور للاسـتماع 
ــل  إليه و الإعذار له قبل نقض حكم القاضي و الحكم عليه بخلافه تطبيقا للفص

24 المشار إليه أعلاه . 
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ــده أحمـد بـن محمـد  و  حيث  إن قول الحكم ((ولم يحضر المستأنف ض
الدكالي رغم استدعائه قانونيا)) لا يكفي في الموضوع ما دامت الحالة ما ذكر . 
و حيث ترتب عن ذلك خرق قواعد المرافعات و بالتالي بطلان الحكم . 

من أجله 
و بصرف النظر عن المستدل به أعلاه من طرف طالب النقض 

ــة البيضـاء عـدد  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من إقليمي
ــى إقليميـة الربـاط  7323 – 290 المؤرخ ب 28 أبريل 1965 و بإحالة القضية عل

لتبت فيها من جديد وبالصائر على المطلوبة في النقض . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفة رضا االله إبراهيم الالغي  و المستشارين : رشــيد المصلـوت 
ــوي و بمحضـر المحـامي  عمر العراقي عبد الغني المومي محمد بن الطيب العل
العام مولاي عبد الواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحســن أزروال 

 .
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الحـكـم الاجتـماعي عدد 37 
الصادر في 15 ذي القعدة 1387 موافق 14 فبراير 1968 

بين فتح الدين فطومة بنت قاسم المزابية – و نجيب بوعزة بن العياشي 
مذكرات الخصوم : إجراء المسطرة فيها و الجواب عنها. 

اـ و   -  لفت محامي طالبة النقض نظر محكمة الإحالة إلى  مذكرة قدمها له

ــالح  هي تتضمن ادعاءات و أقوالا – حكتها المحكمة – و بتت في النازلة لص
خصم الطالبة دون أن يكون في الإجراء المسطور ما يدل على أن المحكمــة 
أجرت المسطرة المتبعة في المذكرة المذكــورة و لا أنـها أجـابت عنـها في 

حيثيات الحكم مما كان معه ناقص التعليل . 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 

ــن  و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف فتح الدي
فطومة بنت قاسم بواسطة وكيلها العدلي السيد عبد الكريم بن محمد  الطـهاري 
بتاريخ 2 / 2 / 1967 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 8358 / 810 / 66 و تاريخ 31 / 10/  

1966 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيضاء . 

و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوب في النقــض بوعـزة بـن 
العياشي بواسطة محاميه الأستاذ عبد الصادق شراط جوابا عن عريضة  طلــب 

النقض . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1967. 

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجــها في الجلسـة العلنيـة للمرافعـات 
المنعقدة بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1387 موافق 12 يبراير 1968. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد الاطلاع على تقرير المقرر السيد إبراهيم الالغي الذي تلــي بالجلسـة 
ــد  العلنية  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام السيد مولاي عب

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون 
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من حيث الشكـل :  
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس الأعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،   الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا . 
من حيث الموضـوع :  

فيما يتعلق بما استدلت به الطالبة :  
ــي طلـب في 22  حيث يتلخص من أوراق الملف أن نجيب بوعزة بن العياش
ثـ  أبريل 1963 من فطومة بنت بلقاسم رد الصداق إليه و نفي البنت المزدادة  حي
ــائلا أنـه كـان   إنها و والدها دلسا عليه و اختلسا منه الصداق على أنها بكر . ق
عقد عليها بتاريخ 12 دجنبر 1962 حسب رسم النكاح عدد 3 و دفع لها الصــداق 
ــادة الدكتـور دولمـان  المسمى و لما أراد الدخول بها أخبر بأنها وضعت بنتا بعي
ــن الزوجيـة  بتاريخ 14 أبريل 1963 فطلقها لما لحقه من الإهانة. الخ، و أجابته ع
ــها قبـل  بالإقرار . و عن البنت و الصداق بأنه اتصل بها جنسيا بدون علم والدي
ــان  عقد النكاح بنحو ثمانية أشهر و طالما طالبته بأن يعمل معها عقد النكاح و ك
ةـ  يسوفها و أنها ولدت بعد عقد النكاح بنحو ثلاثة أشهر . مدلية على ذلك بلفيفي
هـا و لم  عدد 117 لم يسلمها محمد بن علي الدكالي وكيل المدعى و أجل لمعارضت
ــة الأولى بلحـوق  يأت بشيء . و بعد الإعذار الأخير للطرفين حكم قاضي الدرج
ــرد الصـداق  البنت بنسب المدعى و بعدم استحقاقه لنفيها و بعدم استحقاقه ل
ــت أنـه عاشـرها  لكونها أجابت بما ذكر و لإدلائها باللفيفية المذكورة و هي تثب
ــدى  معاشرة الأزواج قبل أن يتعاقدا لدى العدلين . و لا يضر الإشهاد بعد ذلك ل
ــة و  العدلين لجهل المتعاقدين بقواعد الشرع . في عدم تعلمها سعة كما في البهج
ــق لـه  المنهاج و حيث ثبت الدخول و عاشرها المدة المذكورة و هي عام فلم يب
نـة .  حق في رد الصداق . خليل : و تقرر بوطء و إن حرم و موت واحد و إقامة س
ــها و  الخ . و لما استأنف أدلى برسمين الأول برجوع سبعة من شهود المدعى علي
ــاء  الثاني برجوع اثنين منهم . و بعد حيثيات حكم قسم الاستئناف بإقليمية البيض
تـ  بعدم لحوق البنت و بأن ليس للمدعى عليها من الصداق إلا النصف لأنها طلق
ــرعي . و  قبل الدخول بناء على أن جوابها صريح في أن اتصالها به جنسيا غير ش
نـ  الموجب الذي أدلت به بتناقض مع ما صرحت به . ثم نقض الحكم الاستئنافي م
ــة نسـب  الس الأعلى بالقرار عدد 460 بالملف 17.950 نظرا إلى أن في القضي
ــف  المولودة بالنظام العام و حيث ليس في الحكم ما يثبت أن قسم الاستئناف أوق
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المستأنف عليها و سألها هل في استطاعتها أن تعوض شــهودها الراجعـين عـن 
ــس المحكمـة  شهادتهم أو هل لها حجة أخرى – و حينما أحيلت القضية على نف
سألت المستأنف عليها عما ذكر . فأجابت بأنها تســتطيع تعويـض شـهودها أو 
ــا  إقامة حجة أخرى . و أجلت لذلك . ثم حضر نائبها المحامي الجاي و سئل عم
تـ أن  أجلت له فصرح بأنه يعتمد على المذكرة التي أدلى بها للمحكمة و قد تضمن
المدعي منذ أن تعرف على المدعى عليها بتاريخ 7 مارس 1962 و تقدم بطلــب 
يدها من عائلتها بتاريخ 29 مارس 1962 . منذ ذلك الوقت و هو يخــرج معـها و 
ــه كـان يخـرج  بتاريخ 12 دجنبر 1962 عقد عليها أمام الشهود الذين يعرفون أن
ــي  معها، ثم أنه هو الذي أدخلها للمصحة قصد الولادة و لما سأله الدكتور هل ه
زوجته أجاب بتأكيد أن الولد ابنه، و بيدها شهادة من الطبيب بأن المدعــي هـو 
ــه بـالبنت . و  الذي أدى جميع الواجبات و طلبت منه أن يسلمها شهادة باعتراف
أـن  أسند النظر و بعد الإعذار الأخير حكمت محكمة الإحالة بعدم لحوق البنت و ب
ليس للمستأنف عليها إلا نصف الصداق نقضا لحكم القاضي بنــاء علـى أنـها 
ــها  أجلت للإتيان بتعويض شهودها أو بحجة أخرى و لم تأت هي و لا من ناب عن
ــة أشـهر  بنافع و حيث تؤاخذ بإقرارها بأنها وضعت البنت بعد عقد النكاح بثلاث
ذـا  فقط، و أقل أمد الحمل في النكاح الصحيح ستة أشهر ابتداء من يوم العقد و ه
الأمد لم يمض في النازلة باعترافها، الأمر الذي ارتفع به النزاع من أصله، و  حيـث 

 إنها طلقت قبل الدخول فلا تستحق إلا نصف الصداق . الخ . 
و  حيث  إن الطالبة تطعن في حكم محكمة الإحالة بأن محاميها لفــت نظـر 
المحكمة إلى مذكرة قدمها لها و هي تتضمن ادعــاءات و أقـوالا منـها اعـتراف 
المدعى عليه بالبنت و هو الذي أدى واجب الولادة و بيدها شهادة الطبيــب . و 
ــول  رغم هذه الأقوال لم يعرض هذا العنصر على محامي المدعي المستأنف ليق
ــل كلمتـها في وسـائل  فيه ما عنده، و حكمت قبل استكمال أوجه الدفاع و لم تق

الإثبات الرائجة . 
سـ  بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس ال

الأعلى . 
ــاع بمثابـة انعـدام  و نظرا إلى أن عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدف

التعليل . 
و حيث نصت محكمة الإحالة في إجراءات حكمها علــى أن محـامي طالبـة 
ــها – و قـد حكـت المحكمـة  النقض لفت نظرها إلى المذكرة التي أدلى بها لدي
مضمنها بما أشير إليه أعلاه – و بتت في النازلة لصــالح خصـم الطالبـة دون أن 
وـرة و  يكون في الإجراء ما يدل على أنها أجرت المسطرة المتبعة في مذكرتها المذك
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لا أنها أجابت عنها في حيثيات الحكم . مما كان معه ناقص التعليــل – و نقصـان 
التعليل بمثابة فقدانه . 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية المستدل بـه 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من إقليمية البيضــاء عـدد 
ــة مـرة أخـرى علـى  8358 – 810 – 66 المؤرخ 31 أكتوبر 1966 و بإحالة القضي
المحكمة الإقليمية بسطات لتبت فيها من جديد و بالصــائر علـى المطلـوب في 

النقض . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين السـادة :  السيد رئيس الغرفة رضا االله إبراهيم الالغي (المقرر)  و المستش
عمر العراقي الطيب الفاسي عبد الغني المومي محمــد بـن الطيـب العلـوي و 
بمحضر المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي  و بمســاعدة كـاتب الضبـط 

السيد لحسن أزروال . 
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الحـكـم الاجتمـاعي عدد 40 
الصادر في 25 ذي الحجة 1387 موافق 25 مارس 1968 

بين محمد بن بوعزة بن حمادي و ميمونة بنت إدريس بن علي 
وكيل : عدم استدعائه (لا) 

عدم استدعاء الوكيل يعد خرقا لحقوق الدفاع. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف محمد بــن 
اـريخ 2  بوعزة بن حمادي بواسطة وكيله العدلي السيد محمد عاكف الشياظمي بت
ــن   /2 / 1966 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 232 / 65 و تاريخ 5 / 8 / 1965 الصادر م

المحكمة الإقليمية بالرباط . 
ــض ميمونـة بنـت  و بناء على المذكرة الواردة من طرف المطلوبة في النق
ةـ  إدريس ابن علي بواسطة وكيلها العدلي السيد أحمد يس بناني جوابا عن عريض

طلب النقض . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 24 / 1 / 1968 . 

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجــها في الجلسـة العلنيـة للمرافعـات 
المنعقدة بتاريخ 18 ذي الحجة عام 1387 موافق 18 مارس 1968 . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد خليــل الـورزازي 

الذي تلي بالجلسة العلنية  
 و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام السيد مــولاي عبـد 

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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مـن حيث الشكـل :  
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس الأعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوبة توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا . 
من حيث المـوضـوع :  

فيما يخص سببي الطعـن :  
حيث تتلخص القضية في ادعاء – المطلوبة في النقض – ميمونة بنت إدريـس 
ــياخة عمـر  بن علي سكناها بآيت علي و لحسن قرية سيدي علال البحراوي ش
ــن حمـادي فـلاح  ملحقة تيفلت على طالب النقض – السيد محمد بن بوعزة ب
بالعنوان المشار له بأنه أخرجها من البيت هذه مدة 6 اشهر صحبة ولديــها منـه 
ــها و نفقتـها  الحسن و حادة ثم طلقها بزعمه طالبة الحكم عليه بأداء نفقة أبنائ
ــها و  المقدرة بدرهم 1.000 مع الصائر و التنفيذ و جواب المدعى عليه بأنه طلق
ــالبت بنفقـة  لم تبق علاقة بينهما و له معها أولاد أربعة و وافقته في الطلاق و ط
ــها البـاقين عنـده  أولادها و صدور الحكم الابتدائي بأن يمكن المدعية من ولدي
ــن حسـاب 5  لحسن و الحسين لكون أمهم أحق بالحضانة و بأداء نفقة الأولاد م
ــم قسـم الاسـتئناف  دراهم في كل يوم للجميع و استئناف المحكوم عليه، و حك
بصحة حكم قاضي النازلة معللا ذلك ببناء الحكم على أســاس و لتسـليمه مـن 
ــه بالاسـتدعاء و  طرف المستأنف بإعراضه عن حضوره للمجلس و رغم توصل

عدم تقديمه عذرا عن تخلفه الخ . 
دـ  و حيث طلب نقضه من المحكوم عليه بواسطة الوكيل العدلي السيد محم

الشياظمي للسببين التاليين :  
أولا – خرق القانون الداخلي للبلاد  حيث إن الغرفة قد أصــدرت حكمـها 
دون أن تستدعي الممثل القانوني للمســتأنف و دون أن تعـرف وجـه اسـتئناف 
اـع  الحكم المعروض عليها و تستدعي الوكيل الذي أسند إليه المستأنف مهمة الدف
ــها  لتسمع ما لديه من أقوال و حجج رغم وجود الوكالة بالملف و التنصيص علي

في طليعة الحكم . 
ــا لم تطلبـه في  ثانيا – صدور الحكم بأكثر مما طلب حيث حكم للمدعية بم

مقالها من تمكينها من والديها الباقيين عنده الخ . 
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فيما يخص السبب الأول :  
بناء على الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ 27 / 9 / 1957 

عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني . 
بـب الأول إذ أن  و حيث تبين من أوراق الملف صحة ما نعته العريضة في الس
ــيد محمـد الشـياظمي و كـان مجلـس  المستأنف أناب عنه الوكيل العدلي الس
الاستئناف على علم من نيابته حسبما يتجلى من نسخة الحكم المطعـون فيـه و 
ــا لديـه مـن  رغم ذلك استدعت المحكمة الموكل و لم تستدع الوكيل لتسمع م
أقوال و حجج، و اعتبرت عدم حضور الموكل و عدم تقديمــه عـذرا للمجلـس 
بمثابة إلغاء للاستئناف الذي قدمه حيث لم يقم للمجلس وزنا و كــان اعتبارهـا 

هذا لا يرتكز على أساس قانوني. 
و  حيث إن عدم استدعاء الوكيل يعد خرقا لحقوق الدفاع . 

من أجله 
و بقطع النظر عن غيره 

دـد 232  قضى الس الأعلى بنقض حكم إقليمية الرباط الواقع تحت ع
– 65 المؤرخ ب 5 / 8 / 1965 و بإحالة القضية و طرفي النزاع على نفـس المحكمـة 
ــة في النقـض  الإقليمية بالرباط لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى  و على المطلوب

بالصائر و يستخلص منها حسب قوانين المساعدة القضائية . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفة رضا االله إبراهيم الالغــي  و المستشـارين : محمـد خليـل 
ــي، محمـد بـن سـودة و بمحضـر  الورزازي، الطيب الفاسي، عبد الغني الموم
المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي  و بمســاعدة كـاتب الضبـط السـيد 

لحسن أزروال . 
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الحكم الاجتماعي عدد 43 
الصادر في 25 ذي الحجة 1387 موافق 25 مارس 1968 

بين محمد بن الطاهر المزميزي السطاتي – و زهراء بنت عبد السلام بن الحراشة 
إعذار : سؤال المدلى هل له غير ما أدلى به. 

ــا أدلى بـه   -  الإجراء المسطري يوجب أن يسأل المدلى هل له حجة غير م

ــم أغفـل ذلـك و خـرق قـاعدة  لكونه غير معتبر في نظر الشرع و الحك
جوهرية للمرافعات. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف محمد بــن 
يـ  الطاهر بن محمد المزميزي السطاتي بواسطة وكيله العدلي السيد محمد بن عل
اـريخ 31 / 5/   الدكالي بتاريخ 3 / 11 / 1966 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 8437 و ت

1966 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيضاء 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 13 / 1 / 1968 . 
و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجــها في الجلسـة العلنيـة للمرافعـات 

المنعقدة بتاريخ 18 ذي الحجة عام 1387 موافق 18 مارس 1968 . 
و بعد النداء على نائب طلب النقض و عدم حضوره . 

و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد خليــل الـورزازي 
الذي تلي بالجلسة العلنية . 

ــيد مـولاي عبـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الس
الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
مـن حيث الشكـل :  

ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث
تأسيس الس الأعلى . 
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ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا . 
مـن حيث الموضوع :  

فيما يخص سببي طلب النقض. 
حيث تتلخص القضية في طلب المطلوبة في النقض زهراء بنت عبد السـلام 
ــس الـدار رقـم 53  ابن الحراشي السطاتية سكناها بدرب عمر زنقة مولاي إدري
بسطات من طالب النقض السيد محمد بن الطاهر بن محمد المزميزي السـطاتي 
ــم البيضـاء أداء نفقتـها و  سكناه بحومة سوق الأحد طريق الفران بسطات إقلي
ــاتح رمضـان إلى متـم  نفقة بنتها منه فاطمة التي في عمرها عامان ابتداء من ف
ــالحين الخ . و  شوال 1384 من حساب 90 درهما لكل شهر و إسكانها بين قوم ص
جواب المطلوب عن الزوجية بالإنكار و تكليف الطالبة بالإثبات و إدلاء وكيلــها 
العدلي الشيخ بن هنية بلفيفية عدد 479 ناقصة عن درجة الاعتبــار و تكليفـها 
بأخرى و إدلائها بها و عدم تسليمها من وكيل المدعى عليه و انتــهاء الإجـراءات 
الأولية بحكم قاضي النازلة بعد الإعذار و الجواب بالنفي بــأن لا زوجيـة بـين 
ــتئناف المطلوبـة في  المتداعيين مستشهدا على ذلك بنصوص فقهية الخ . و اس
النقض و حكم إقليمية البيضاء بصحة الزوجية و بأن يؤدي لها نفقتــها و نفقـة 

بنتها الخ . 
و حيث طعن طالب النقض في حكم الاستئناف بسببين :  

1  -  عدم مراعاة رجوع الشهود عن شهادتهم بثبوت الزوجية . 
2 – عدم الإعذار . 

فيما يتعلق بعدم الإعذار الأخير :  
بناء على الفقرة الثانية – خرق القواعد الجوهرية للمرافعات – من الفصــل 

الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى . 
و حيث تبين صحة ما نعته العريضة من عدم الإعذار الأخير للزوج لما ظهر 
اـن أدلى  للمحكمة عدم اعتبار رجوع الشهود عن شهادتهم بثبوت الزوجية الذي ك
ــة  به وكيل المدعى عليه في المرحلة الابتدائية و لم يعارض من قبل وكيل المدعي
ةـ  بشيء و كان الإجراء المسطري يوجب أن يسأل وكيل المدعى عليه هل له حج
كـ و لم  غير ما وقع الإدلاء به لكونه غير معتبر في نظر الشرع لكن الحكم أغفل ذل
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ــاعدة جوهريـة مـن قواعـد  يقم به الأمر الذي أوجب خللا في الحكم و خرق ق
المرافعات و بالتالي أدى إلى بطلان الحكم . 

من أجله 
قضى الس الأعلى بنقض حكم إقليمية البيضاء الواقع تحــت عــدد 
ــس  8437 – 302 –66 المؤرخ 31 / 5 / 1966 و بإحالة القضية و طرفي النزاع على نف
المحكمة الإقليمية بالبيضاء لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى  و على المطلوبــة في 

النقض بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفة رضا االله إبراهيم الالغــي  و المستشـارين : محمـد خليـل 
ــي، محمـد بـن سـودة، و بمحضـر  الورزازي ،عبد الغني المومي،الطيب الفاس
ــاتب الضبـط السـيد  المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي  و  بمساعدة ك

لحسن أزروال . 
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الحكـم الاجتمـاعي عدد 47  
الصادر في 25 ذي الحجة 1387 موافق 25 مارس 1968 

بين النيابة العامة بالبيضاء و طامو بنت القائد محمد الوعدودي. 
وكيل الدولة : تدخله في القضايا المدنية – عدم قبول الطلب. 

ــن   -  إن كاهية وكيل الدولة بالبيضاء و إن كان له الحق في السهر على حس

ــا المدنيـة إلا بواسـطة لائحـة  سير العدالة ليس له أن يتدخل في القضاي
يقدمها حسبما ينص عليه الفصل الخامس عشر من ظهير تنظيم المحــاكم 
ــه غـير  العادية المؤرخ في 4 أبريل 1956، مما كان به طلب النقض من جانب

مقبول. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 

ــن طـرف النيابـة  و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى م
العامة بالبيضاء بتاريخ 20 / 12 / 1967 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 8733 و تاريخ 

29 / 7 / 1967 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيضاء . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 24 / 1 / 1968 . 
و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجــها في الجلسـة العلنيـة للمرافعـات 

المنعقدة بتاريخ 18 ذي الحجة عام 1387 موافق 18 مارس 1968 . 
ــذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبد الغني المومي ال

تلي بالجلسة العلنية . 
ــيد مـولاي عبـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الس

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يخص عدم قبول الطلب  
بناء على مقتضيات الفصل الثامن من ظهير تأسيس الس الأعلى  و على 

الفصلين التاسع و العاشر منه . 
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ــل  حيث يؤخذ من الحكم المطلوب نقضه أن قسم الاستئناف بالبيضاء أبط
الحكم الابتدائي عدد 1628 – 66 المستأنف لديه و قضى من جديد ببقاء الســيدة 
ــدم  طامو بنت القائد محمد بن الحاج الوعدودي الازموري وصية على أولادها لع

ثبوت ما يوجب عزلها . 
ــض هـذا  و  حيث  إن كاهية وكيل الدولة بالبيضاء تقدم مباشرة بطلب نق
ــام مقبـول للـترافع أمـام  الحكم من غير تقديم عريضة ممضاة من طرف مح
ــين الثـامن و  الس الأعلى و من غير أداء لوجيبة النقض مخالفا بذلك الفصل
ــه الحـق في  التاسع المشار لهما أعلاه و  حيث  إن كاهية وكيل الدولة و إن كان ل
ــس لـه أن يتدخـل في القضايـا المدنيـة إلا  السهر على حسن سير العدالة فلي
مـ  بواسطة لائحة يقدمها حسبما ينص عليه الفصل الخامس عشر من ظهير تنظي

المحاكم العادية المؤرخ في 4 أبريل 1956 . 
و حيث لم يستدل بنص قانوني يخول له الحق في الدفاع بصفة مباشرة عــن 
حقوق الأشخاص المدنية و كان ما استدل به في طلبه من الفصــل العاشـر مـن 

الظهير أعلاه لا ينطبق على النازلة مما كان به الطلب غير مقبول . 
من أجله 

قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب  و على صاحبه بالصائر . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني  رئيس الغرفة السيد رضا االله إبراهيم الالغي  و المستشارين السادة : عبد الغ
ــد بـن سـودة، و بمحضـر  المومي،الطيب الفاسي، محمد خليل الورزازي، محم
وـي  و بمسـاعدة كـاتب الضبـط  المحامي العام مولاي السيد عبد الواحد العل

السيد لحسن أزروال . 
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الحـكـم الاجتمـاعي عدد 52 
الصادر في 2 محرم 1388 موافق 22 أبريل 1968 
بين حسن بن عيسى – و الكبيرة بنت محمد 

 تعليل – نقصان في التعليل – عدم جواب المحكمة عن ملتمس. 
 -  كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا. 

ــة و   -  قدم المدعى عليه للمحكمة ملتمسا يطلب فيه مراعاة حالته المادي

نسبة أجرته و ما هو ملزم به من نفقات أخرى و لم تجب المحكمة بشــيء 
عن هذا الملتمس،  فكان حكمها بذلك ناقص التعليل. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 

ــن  و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف حسن ب
عيسى النائب عنه ميلود بن عبد القادر بواسطة وكيله العــدلي السـيد أحمـد 
ــاريخ  ياسين بناني بتاريخ 10 / 7 / 1967 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 804 / 65 و ت

24 / 10 / 1966 الصادر من المحكمة الإقليمية بالرباط . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 17 / 2 / 1968 . 
و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجــها في الجلسـة العلنيـة للمرافعـات 

المنعقدة بتاريخ 16 محرم عام 1388 موافق 15 أبريل 1968 . 
و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره . 

و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبدالغني المومــي الـذي 
تلي بالجلسة العلنية . 

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 
الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكـل :  
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس الأعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبنية في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا . 
من حيث الموضوع :  

فيما يخص المستدل به :  
مـ  حيث يؤخذ من الحكم المطلوب نقضه أن الكبيرة بنت محمد  طلبت الحك
على مفارقها ادشين حسن بنعيسى بأداء نفقة بناته الثــلاث آمنـة و عائشـة و 
حفيظة من حساب ستين درهما شهريا لكل واحدة ابتداء من فــاتح يونيـه 1964 
ــة  إلى متم يوليوز 1965 و فيها يستقبل و أجاب المدعى عليه بأنه كان يؤدى النفق
ــه  من تاريخ الطلاق و أن البنت آمنة كانت عنده تتابع دروسها إلى أن انتزعتها من
ــة وحفيظـة  المدعية فحكم القاضي على المدعى عليه بأداء نفقة البنتين عائش
ــة وعشـرين درهمـا  من تاسع غشت 1964 إلى 28 يونيه 1965 من حساب خمس
ــة البنتـين  شهريا لكل واحدة بعد يمين المدعية على عدم حيازتها شيئا من نفق
دـ  المذكورتين مع مراعاة حكم النكول أما آمنة فلا شيء لها في حقها  حيث إنها عن

والدها تتابع دروسها حسب الشهادة المدرسية . 
ــها للبنتـين  و استأنفت المدعية هذا الحكم مستقلة لقدر النفقة المحكوم ب
ــتئنافيا برفـع نفقـة  عائشة و حفيظة و بعد الإعذار حكمت إقليمية الرباط اس
ــن سـابع  البنتين المذكورتين إلى أربعين درهما شهريا لكل واحدة منهما ابتداء م
ــاضي مـع  غشت 1964 إلى 28 يونيه 1965 بعد يمين المدعية تصحيحا لحكم الق
تعديل القدر المحكوم به ابتدائيا و رفعه مــن دراهـم 25 شـهريا إلى دراهـم 40 

شهريا لكل واحدة . 
ــه لم يـراع حالـة  و  حيث  إن الطالب يطعن في الحكم المطلوب نقضه بأن

المحكوم عليه الذي له زوجتان و أولاد ثلاثة آخرون . الخ . 
سـ  بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس ال

الأعلى . 
و نظرا إلى أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا .  و 

على أن نقصان التعليل بمثابة انعدامه . 
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حيث يتجلى من نسخة الحكم المطعون فيه أنه لم يعلل تعليلا كافيا عندمـا 
ــن دراهـم 25  قضت المحكمة على المستأنف عليه برفع قدر النفقة المطلوبة م
ةـ  إلى دراهم 40 سيما و عناصر الملف تفيد أن المدعى عليه المذكور قدم للمحكم
ملتمسا يطلب فيه مراعاة حالته المادية و نسبة أجرته و ما هو ملــزم بـه مـن 
ــر الـذي عـرض  نفقات أخرى و لم تجب المحكمة بشيء عن هذا الملتمس الأم

حكمها للنقض لبقائه ناقص التعليل . 

من أجله 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية علـى 
نفس المحكمة الإقليمية بالرباط لتبت فيها من جديد طبق القانون بهيئة أخــرى 

غير الأولى  و على المطلوبة في النقض بالصائر . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني  رئيس الغرفة السيد رضا االله إبراهيم الالغي  و المستشارين السادة : عبد الغ
ــد بـن سـودة، و بمحضـر  المومي،الطيب الفاسي، محمد خليل الورزازي، محم
يـد  المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي  و بمساعدة كاتب الضبط الس

لحسن أزروال . 
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الحكـم الجنائـي عدد 513 (س 9) 
الصادر في 30 ذوحجة 1385 موافق 21 أبريل 1966 

بين عبداللطيف بن محمد و بين النيابة العامة 
ــر الاسـتغناء عـن  1 – محكمة الجنايات – سلطة الرئيس التقديرية – تقري
ــين الأطـراف –  سماع الشهود من لدن المحكمة في حالة عدم وجود نزاع ب

تدبير نظامي يتخذ في قاعة الجلسة. 
2 – عقوبة – تبريرها بأحد وجوه التهمة – التصريح من لدن قاضي النقـض 

بانطباق العقوبة على الوجه الثابت. 
اـت  1 – إذا كان للرئيس في حالة عدم وجود نزاع بين الأطراف عملا بمقتضي
الفصلين 464 و 482 من قانون المسطرة الجنائية أن يقــرر الاسـتغناء عـن 
سماع الشهود فلا مانع من أن يقرر ذلك من لدن المحكمة نفسها و أن مثــل 
ــير  هذا القرار ليست له في الواقع صبغة حكم قضائي بل إنما هو مجرد تدب
ــة المداولـة لا  نظامي يمكن أن يتخذ في قاعة الجلسة لأن الاختلاء في قاع
يكون متعينا بمقتضى الفصل 485 و ما قبله من نفس القانون إلا عند البــت 
ــتي هـي موضـوع  بعد انتهاء المناقشات في ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال ال

المتابعة. 
2 – إذا وجد في أحد وجوه التهمة ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن بحــال 
ــة المنصـوص   إبطال الحكم غير أن قاضي النقض يصرح إذاك بأن العقوب
ــن  عليها في الحكم لا تنطبق إلا على وجه التهمة الذي ثبت بوجه قانوني م

بين وجوه التهم الأخرى. 

باسم جلالة الملك 
ــطة  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بواس
ةـ  الأستاذ التبر في 17 مارس 1964 ضد الحكم الصادر في 10 مارس 1964 عن محكم
الجنايات بالدار البيضاء بمعاقبته بخمــس سـنوات سـجنا عـن الاغتصـاب و 

المشاركة في السرقة . 
إن الس/    

بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلي بالجلسـة 
العلنية . 
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ــد الـوزاني و الاسـتماع إليـه  و على مستنتجات السيد المحامي العام أحم
بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
نظرا للمذكرة المدلى بها . 

نـ  في شأن الوسيلة الأولى المتخذة اعتمادا على خرق الفصلين 482 و 485 م
قانون المسطرة الجنائية، عدم الإسبال و عدم الارتكاز على أساس قانوني .  

اـع  إذ أنه جاء في الحكم المطعون فيه أنه بعد المداولة تقرر الاستغناء عن سم
الشاهدين الغائبين . 

ــدم  و الحالة أنه في حالة عدم وجود نزاع الطرفين في النقطة الناتجة عن ع
ئـ  حضور الشهود فإن على الرئيس أن يصرح بالاستغناء عن الشهود دون أن يلتج

إلى المحكمة للمداولة و إصدار حكم في النازلة . 
ينـ إزاء   و على كل فإن الحكم المطعون فيه لم يدقق ماذا كان موقف الطرف

ــطرة  هذه النقطة ليتسنى للمجلس الأعلى أن يمارس حقه في مراقبة صحة المس
المستعملة لحل المشكل . 

و من جهة أخرى فإن الحكم بعدما صرح بوقــوع المداولـة لم يبـين هـل 
اـ  المحكمة انسحبت من الجلسة للالتحاق بقاعة المداولات التي لا تقبل العلنية كم
ــل 485 المذكـور أم أن عمليـة المداولـة أجريـت  يستنتج من مقتضيات الفص

بالجلسة العمومية . 
ــة  هذا فضلا عن كون الحكم لم يبين هل المداولة وقعت من طرف المحكم
ــلم بـه أن اسـتعمال لفـظ  بمجموعها أم من طرف الرئيس وحده لأن من المس
ــظ  المداولة لا يستنتج منه أن الهيئة شاركت في المداولة و الحكم إذ أن نفس اللف
يستعمل في تأمل قاضي الصلح أو حاكم السدد أو قاضي الأمور المستعجلة مــع 

أنه منفرد . 
ــل 498 مـن  حيث إن الثابت من محضر الجلسة الذي يجب – حسب الفص
قانون المسطرة الجنائية أن يتضمن المسائل العارضة التي تنشأ أثناء المناقشــات 
ــائبتين و هكـذا  فـإن  – أن النيابة العامة و الدفاع تنازلا عن سماع شاهدتين غ

الس على بينة من موقف الطرفين إزاء هذه النقطة . 
و  حيث إنه إذا كان للرئيس – في حالة عدم وجود نزاع بين الأطــراف عمـلا 
تـغناء  بمقتضيات الفصلين 464 و 482 من قانون المسطرة الجنائية - أن يقرر الاس
ــل  عن سماع الشهود فلا مانع من أن يقرر ذلك من لدن المحكمة نفسها، و أن مث
اـمي  هذا القرار ليست له في الواقع صبغة حكم قضائي بل إنما هو مجرد تدبير نظ
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ــة لا يكـون متعينـا  يمكن أن يتخذ في قاعة الجلسة لأن الاختلاء في قاعة المداول
ــهاء  بمقتضى الفصل 485 – و ما قبله – من نفس القانون إلا عند البت – بعد انت

المناقشات – في ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال التي هي موضوع المتابعة . 
و عليه فإن هذه الوسيلة غير مقبولة . 

و في شأن الوسيلة الثانية المتخذة اعتمادا على خرق الفصلــين 347 و 352 
من قانون المسطرة الجنائية، عدم التسبيب و عدم الارتكاز على أساس قانوني . 

ــة العـارض بالاغتصـاب علـى  "إذ أن الحكم المطعون فيه اقتصر في إدان
ــة أن  التصريح بأن هذا الأخير اعترف بتلك الجريمة لدى قاضي التحقيق و الحال
ــن  الاغتصاب عبارة قانونية تتضمن تكييفا و ليست واقعا ماديا يقبل الاعتراف م

المتهم . 
اـرض و  و على كل فإن الحكم المطعون فيه لا يبين الأفعال المنسوبة  إلى الع

التي يمكنها أن تعتبر اغتصابا . 
هذا فضلا عن أن الحكم لم يشر لا من بعيد و لا من قريب إلى التصريحــات 

التي اعتبرها اعترافا من طرف العارض . 
ــرقة المنسـوبة إلى  و من جهة أخرى فإن الحكم المطلوب نقضه أثبت الس
ــة  العارض بصفة سلبية لا بصفة إيجابية و لم يتضمن فيما يرجع إلى هذه الجريم

أي تعليل لا من حيث الواقع و لا من حيث القانون“ . 
فعـن الفـرع الأول :  

حيث إن كل حكم لا يتأتى حسن تقديره إلا بمراعاة مجموع تنصيصاته . 
و  حيث  إن الثابت من مختلف تنصيصات الحكم المطعون فيه أن الطــاعن 
أحيل على محكمة الجنايات مع جماعة من المتهمين عن الاغتصاب و الســرقة و 
المشاركة في السرقة، و خلال الجلسة اعترف بعض المتهمين بمجامعة الضحيــة 
ــارض مـا اتـهموا بـه إلا أن  عن طيب خاطرها و نفى الآخرون و من بينهم الع
ــه لـدى قـاضي  المحكمة صرحت بثبوت الاغتصاب في حق العارض لاعترافه ب
ــاب في حـق مـن  التحقيق و بينت علاوة على ذلك أن ما أقنعها بثبوت الاغتص
أدينوا به هو أنه لا يعقل أن ترضى المرأة بالجماع عن طيب خاطرها نظرا لعـدم 
ــا متعدديـن و نظـرا  معرفتها للمتهمين و نظرا لكون الأشخاص الذين جامعوه
ــام فقـط بـل و  لوجود شهادة طبية بالملف تشهد بوقوع الاغتصاب لا من الأم

كذلك من الدبر . 
ــاس سـليم مـن  فإن المحكمة قد عللت حكمها تعليلا كافيا و بنته على أس

القانون مما يتعين معه رفض الفرع الأول من الوسيلة الثانية . 
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و عن الفـرع الثانـي :  
ــل تعليـلا كافيـا مؤاخـذة الطـاعن  حيث إن الحكم المطعون فيه لم يعل

بالمشاركة في السرقة . 
ــطرة  لكن  حيث  إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 589 من قانون المس
الجنائية فإنه إذا وجد في أحد وجوه التهمة ما يبرر العقوبة الصادرة فــلا يمكـن 
بحال إبطال الحكم غير أن قاضي النقض يصرح إذ ذاك بأن العقوبة المنصــوص 
عليها في الحكم لا تنطبق إلا على وجه التهمة الذي ثبت بوجه قانوني مــن بـين 

وجوه التهم الأخرى . 
ــداث  و  حيث  إن الحكم فيما عدا ذلك سالم من كل عيب شكلي و أن الأح
ــانوني  التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف الق

المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها . 

من أجله 
ــها في 10 مـارس 1964 مـن طـرف محكمـة  يصرح بأن العقوبة المحكوم ب
الجنايات بالدار البيضاء على عبداللطيف بن محمد بن الحســين لا تنطبـق إلا 
على جناية الاغتصاب الثابتة بوجه قانوني، و برفض الطلب فيما عــدا القسـم 
ــرقة بالنسـبة للطـاعن المذكـور، و بأنـه لا داعـي  المتعلق بالمشاركة في الس

لاستخلاص الصائر عملا بمقتضيات الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية . 
ــاء إثـر  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بالدار البيض

الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
ــد  بتاريخ 14 أبريل 1966 و هم السادة الرئيس الحسن الكتاني و المستشارون محم
ــد الزغـاري، و امحمـد عمـور،  اليطفتي – مقرر – و عبد السلام الدبي، و أحم
ــل النيابـة العامـة  و  بمحضر المحامي العام السيد احمد الوزاني الذي كان يمث

بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني . 
( المحامي  :  الأستاذ التبر ) 
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الحكـم الجنـائي عدد  661 ( س 9 ) 
الصادر في 12 صفر 1386 موافق 2 يونيه 1966 
بين عبداالله بن محمد – وبين النيابة العامة 

ــوب عرضـها علـى المحكمـة في حالـة  1 – إثبات – أدوات الإثبات – وج
المطالبة بذلك. 

ــهام  2  -   محكمة الجنايات – الطعن في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الات
و في التحقيق السابق له (لا)  

غرفة الاتهام – قرار الإحالة – الطعن فيه أمام محكمة الجنايات (لا)  
3 – محاضر و تقارير – حجية – مجرد بيانات. 

4 – نقض – قبول الوسائل – مناقشة الحجج و حقيقة الوقائع (لا). 
1 – عرض أدوات الإثبات أمام المحكمة غير مقرر تحت طائلة البطــلان و 
دـم  عليه فإن إغفال هذا الإجراء لا يعيب المناقشات مادام أن الدفاع لم يتق

بأي طلب في هذا الصدد. 
ــة الصـادر  2 – لا يسوغ للمتهم الذي لم يقدم طلبا بالنقض في قرار الإحال
ــه مـن وجـوه  عن غرفة الاتهام أن يستدل أمام محكمة الجنايات بأي وج

الإبطال أو بأي إخلال بالقانون في قرار الإحالة أو في التحقيق السابق له. 
3 – لا تعتبر المحاضر و التقــارير في الجنايـات إلا مجـرد بيانـات لقضـاة 

الموضوع أن يعتمدوها أو يبعدوها حسب اقتناعهم الصميم. 
هـا  4 – تكون غير مقبولة أمام الس الأعلى الوسيلة التي لا تخرج عن كون
ــائع الـتي  مناقشة للحجج التي بنى عليها الحكم و مجادلة في حقيقة الوق

شهدت بثبوتها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية. 

باسم جلالة الملك 
نظرا للطلب المرفوع من المسمى عبد االله بن محمــد بمقتضـى تصريـح 
ــاريخ 28 نونـبر 1963 لـدى  أفضى به بواسطة الأستاذ برينو المحامي بالرباط بت
ــادر عليـه  كاتب الضبط بالمحكمة الإقليمية بالرباط من أجل نقض الحكم الص
حضوريا في 21 نونبر 1963 من محكمة الجنايات بالرباط بأربع سنوات حبسا عــن 

جناية المشاركة في القتل عمدا . 
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إن الـس/   
ةـ  بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الدبي التقرير المكلف به في القضي

 .
و بعد الإنصات إلى السيد أحمد الوزاني المحامي العام في مستنتجاته . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . 

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة اعتمادا على خرق الفصلــين 497 و 347 في 
فقرته السادسة من قانون المسطرة الجنائية و خرق مقتضيات الفصــول 499 و 
ــد أحـالت  ما بعده من نفس القانون و خرق حقوق الدفاع أم أن غرفة الاتهام ق
ــن بينـهم  بتاريخ 11 يونيه 1962 على محكمة الجنايات بالرباط خمسة متهمين م
ــاب هـذا  حمادي بن الحاج و الحكم المطعون فيه لم يتعرض لا لحضور و لا لغي
ــه  الأخير و حكمت المحكمة في القضية بدون إجراء المسطرة الغيابية في حقه و أن
كان من الممكن أن يكون لتصريحاته أثر على حكم المحكمة لأنه شخص وجــد في 
ــرق للنصـوص  عين المكان في الوقت الذي تسبب في هلاك الضحية و في ذلك خ

المشار إليها في الوسيلة . 
 حيث  إن هذه الوسيلة تتعلق بالغير فضلا عن أنه كان على العارض إن كان 

يرى في أقوال المتهم المتغيب ما من شأنه أن يفيده أن يطلب تأخير المحاكمــة إلى 
أن يحضر فهي غير مقبولة . 

و في شأن الوسيلة الثانية المتخذة اعتمادا على خرق مقتضيــات الفصـل 
ــاع و انعـدام الحيثيـات أو  449 من قانون المسطرة الجنائية و خرق حقوق الدف
ــة  على الأصح عدم وفرتها و انعدام الأساس القانوني إذ أن قطعة العود الملطخ
بالدم التي حجزها رجال الدرك كأداة للإثبات و التي اعتبرت كســلاح لارتكـاب 
ــرار  الجريمة و سلمت لقاضي التحقيق الذي أشار إليها في تقريره كما أشار إليها ق

الإحالة لم تعرض على محكمة الجنايات . 
لاـن  حيث إن عرض أدوات الإثبات أمام المحكمة غير مقرر تحت طائلة البط
ــاع لم يتقـدم  و عليه فإن إغفال هذا الإجراء لا يعيب المناقشات ما دام أن الدف

بأي طلب في هذا الصدد مما تكون معه الوسيلة الثانية هي أيضا غير مقبولة . 
قـ  و في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة اعتمادا على خرق أو على الأقل تطبي
ــات أو علـى  غير صحيح للفصل 456 من قانون المسطرة الجنائية، عدم الحيثي
ــاع  الأصح عدم وفرتها انعدام الأساس القانوني إذ أنه رفض للطالب وسيلة الدف
المستنتجة من أنه سبق لأحد محاميه أن تقدم كتابيا إلى سيادة وكيل الدولة قبــل 
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ةـ  إحالة الملف على قاضي التحقيق بطلب تعيين خبير لإجراء بحث لإثبات حقيق
التعذيب الذي تعرض له خلال البحث الذي أجراه رجال الــدرك هـذا الطلـب 
الذي رفض ضمنيا على الأقل و قد رفضت هاته الوسيلة كمــا لاحـظ الحكـم 
ةـ  المطعون فيه بكون المتهم لم يطعن بالنقض ضد قرار الإحالة الصادر عن غرف

الاتهام . 
ــة في التحقيـق أو في  فمن جهة فان هذه الوسيلة لم تكن مركزة على مخالف
قرار الإحالة و إنما كان يراد استعمالها كوسيلة لمناقشة قيمة التصريحــات الـتي 
ةـ  أخذها رجال الدرك عن الطالب الذي يؤكد أنها انتزعت منه بالعنف و من جه
أخرى فإن الحكم المطعون فيه لم يثبت إدانة الطالب إلا على هذه التصريحــات 

 .
ــص علـى أنـه إذا لم   حيث إن الفصل 456 من قانون المسطرة الجنائية ين

ــه  يقدم المتهم طلبا بالنقض في قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام فلا يسوغ ل
ــانون في قـرار  بعد ذلك أن يستدل بأي وجه من وجوه الإبطال أو بأي إخلال بالق
الإحالة أو في التحقيق السابق له فإن المحكمة كانت على صواب عندما صرحــت 
– بعدما لاحظت أن المتهم لم يطعن بالنقض في قرار الإحالة – بأنه لم يبق مجـال 
اـنون  للطعن في المسطرة السابقة، وأنه بمقتضى الفصلين 291 و 293 من نفس الق
وـع أن  فإن المحاضر و التقارير في الجنايات لا تعتبر إلا مجرد بيانات لقضاة الموض

يعتمدوها أو يبعدوها حسب اقتناعهم الصميم . 
فإن هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس . 

و في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة اعتمادا على تحريف وقــائع النازلـة، 
انعدام الحيثيات أو على الأقل عدم وفرتـها و انعـدام الأسـاس القـانوني إذ أن 
ــتي فـاه بـها الطـالب (تلـك  الحكم المطعون فيه اعتمد على التصريحات ال
التصريحات التي أنكرت أثناء الجلسة) لكي تدينه بالمشــاركة في الجريمـة الـتي 
ارتكبها محمد ابن بنعيسى على أنه حضر في الوقت الذي وقعت فيــه الجريمـة و 
ــى و الضحيـة و أنـه  أنه كان على علم بالخلاف الذي كان بين محمد بن بنعيس
ــلاع علـى وجـود  هاجم بعض حراس ضيعة السيد بايو، فمن جهة فمجرد الاط
لاـف –  - إذا فرضنا حقيقة وجود هذا الخ خلاف بين محمد بن بنعيسى و الضحية 
ــها محمـد بـن  لا يمكن أن يستنتج عنه أن الطالب شريك في الجريمة التي ارتكب
ــاه بـها  بنعيسى على الضحية، و من جهة أخرى يستنتج من التصريحات التي ف
الرافع إلى رجال الدرك تلك التصريحات التي يلخصها الحكــم المطعـون فيـه 
تلخيصا صحيحا بأن الرافع لم يهاجم حراس ضيعة بايوبل هــو الـذي تعـرض 
دـ  لهجوم أحد هؤلاء الحراس الذي ضربه فتبعه للانتقام منه كما أنه بعيد كل البع
ــذي تشـابك  ان يكون قد حضر وقت ارتكاب الجريمة لأنه كان يتابع في الوقت ال
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ــه و لمـا رجـع وجـد  فيه محمد بن بنعيسى مع الضحية الشخص الذي هاجم
الضحية قد مات . 

ــنى عليـها  حيث إن هذه الوسيلة لا تخرج عن كونها مناقشة للحجج التي ب
دـود  الحكم و مجادلة في حقيقة الوقائع التي شهدت بثبوتها محكمة الموضوع في ح
سلطتها التقديرية فإنها تكون غير مقبولة عملا بالفقرة الثانية مــن الفصـل 568 

من قانون المسطرة الجنائية . 
ــكلي و أن الأحـداث  و  حيث إن الحكم المطعون فيه سالم من كل عيب ش
ــانوني  التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف الق

المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها . 

من  أجلـه 
قضى الس برفض الطلب المرفوع من عبد االله بن محمد ضد الحكــم 

الصادر عن محكمة الجنايات بالرباط بتاريخ 21 نونبر 1963 تحت عدد 63 / 1 . 
ــق  و حكم على صاحبه بالصائر و قدره مائة و خمسة دراهم تستخلص طب
ــد  الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في الح

الأدنى . 
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
بتاريخ 26 مايو 1966 و هم السادة الرئيس الحسن الكتاني و المستشــارون محمـد 
اليطفتي، و عبد السلام الدبي – مقـرر – و أحمـد الزغـاري، و امحمـد عمـور، 
ــل النيابـة العامـة  و  بمحضر المحامي العام السيد احمد الوزاني الذي كان يمث

بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني . 
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الحكـم الجنـائي عدد 691 (س 10) 
الصادر في 29 يونيو 1967 

بين ابيطان رفائل و بين النيابة العامة. 
ــا في حـيز  1 – قانون – تاريخ إجراء العمل به – قوانين الشكل – فور دخوله

التطبيق  
2 – شاهد – استدعاؤه خلال المناقشات – سلطة الرئيس التقديرية  

قسم الشاهد – معارضة النيابة العامة أو الدفاع – قيمة الشـهادة – مجـرد 
بيانات 

3 – حكم بيانات – انسحاب الشهود إلى أن يدعوا. 
4 – حكم – تعليل – التنصيص على توفر النية الإجرامية – استخلاصها مــن 

الظروف الواقعية. 
5 – محكمة الجنايات – سؤال متعلق بالعذر القــانوني – وجـوب القائـه في 

حالة المطالبة بذلك . 
1 – بعكس قواعد الموضوع فإن قواعــد الشـكل كقوانـين الاختصـاص و 
ــيز التطبيـق حـتى بالنسـبة  المسطرة يجرى العمل بها فور دخولها في ح

للأفعال التي ارتكبت من قبل مادامت لم يفصل بشأنها حكم في الجوهر. 
ــانون المسـطرة الجنائيـة أن  2 – يمكن للرئيس بمقتضى الفصل 465 من ق
يستدعي خلال المناقشات و لو بأمر بالاستقدام كل شــخص ظـهر لـه أن 
الاستماع إليه مفيد لإظهار الحقيقة بيد أنه إذا عارضت النيابــة العامـة أو 
ــها  الدفاع  في أن يؤدي القسم الشهود المستدعون على الصورة المشار إلي

فإن تصريحاتهم لا تتلقى إلا بصفة مجرد بيانات. 
اـص  3 – يفي بما يتطلبه الفصل 473 من قانون المسطرة الجنائية الحكم الن
ــس أن ينسـحبوا مـن  على أنه بعد المناداة على الشهود طلب منهم الرئي
ــم إلى أن يدعـوا  قاعة انعقاد الجلسة و أمرهم بأن يظلوا بالمكان المعد له

لأداء شهاداتهم. 
4 – ليس من اللازم التنصيص في الحكم بصريح العبارة علــى توفـر النيـة 
الاجرامية و يكفي أن تكون الأسئلة الــتي أجيـب عنـها بنعـم في الحكـم 
ــها و  المطعون فيه قد تضمنت جميع العناصر المكونة للجريمة المتابع عن
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أن تستخلص حتما النية الاجرامية من الظروف الواقية الــتي ثبتـت لـدى 
قضاة الزجر. 

ــانوني  5 – لا يسوغ أن يعاب على الرئيس إغفال السؤال المتعلق بالعذر الق
ــاع  إن لم يثبت من محضر الجلسة و لا من أية وثيقة أخرى بالملف أن الدف

طالب بإلغاء هذا السؤال. 

باسم جلالة الملك 
ــى تصريـح  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن ابيطال رفائيل بمقتض
ــط بمحكمـة العـدل الخاصـة  أفضى به بتاريخ 2 مارس 1966 لدى كاتب الضب
ــين الصـادرين عـن  بواسطة محاميه الأستاذ بنعطار و الرامي إلى نقض الحكم
ــا باختصـاص محكمـة  المحكمة المذكورة في 22 و 28 يبراير 1966 القاضي أولهم
ــة و القـاضي  العدل بالنظر في قضيته و برفض دفع الدفاع المتعلق بهذه النقط
ــد  ثانيهما عليه بسبع سنوات سجنا من أجل اختلاس و تبديد أموال عامة و تبدي
مواد على ملك الدولة من طرف موظف عمومي كانت تلــك الأمـوال و المـواد 
ةـ  تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها و برد ما تبقى بذمته من الأموال المختلس
سـ  أو المبددة أو قيمتها إن كانت موادا و بأدائه تضامنا مع محكوم عليه آخر في نف
القضية صوائر الدعوى مع تحديد مدة الإجبار في أدنى ما ينص عليــه القـانون 

سواء بالنسبة للمحكوم برده أو فيما يخص الصوائر . 
إن الـــس/   

ــلام الـدبي الـذي تلـي  بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد الس
بالجلسة العلنية . 

 و على مستنتجات السيد المحامي العام أحمــد الـوزاني و الاسـتماع إليـه 

بالجلسة العلنية . 
ــة للوسـائل   و على ملاحظات الأستاذ بنعطار في إيضاحاته بالجلسة العلني

المستدل بها . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . 
رـق  في شأن الوسيلة الأولى المتخذة اعتمادا على انعدام الأساس القانوني خ

مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي و خرق القواعد العادية للاختصاص . 
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ــها للنظـر في الأفعـال المنسـوبة  إذ أن محكمة العدل صرحت باختصاص
للعارض . 

و الحال أن هذه الأفعال يرجع تاريخها الى ما قبل صدور قانون 20 مــارس 
1965 المحدث لمحكمة العدل الخاصة . 

 حيث إنه بعكس قواعد الموضوع فإن قواعد الشكل كقوانين الإختصــاص و 

المسطرة يجري العمل بها فور دخولها في حيز التطبيق حتى بالنســبة للأفعـال 
التي ارتكبت من قبل ما دامت لم يفصل بشأنها حكم في الجوهر . 

و  حيث إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه عرض عليها بــادىء ذي 
نـ  بدء دفع بعدم الاختصاص لفائدة المحاكم العادية بموجب أن الأفعال المتابع م
ةـ  أجلها ارتكبت قبل صدور قانون 20 مارس 1965 المحدث لمحكمة العدل الخاص
ــدأ عـدم الرجعيـة ثم  فقضت برفضه لتعلقه بقواعد الشكل غير الخاضعة لمب
تيـ  تخلصت للمناقشات و طبقت في الموضوع على الأفعال التي ثبتت لديها – و ال
تـثنائي  تكون جناية سواء في عرف التشريع العادي القديم أو في عرف التشريع الاس
ــح للمتـهم مـن مقتضيـات  الجديد – مقتضيات القانون القديم باعتبارها أصل
ــول رجعيـة  القانون الجديد، و هكذا تكون قد صادفت الصواب بتمييزها في مفع
ــى  القانون الجنائي بين قواعد الشكل و قواعد الموضوع و بنت بالتالي حكمها عل
أساس قانوني مما تكون معه الوسيلة غير وجيهــة و في شـأن الوسـيلة الثانيـة 

المتخذة اعتمادا على خرق الفصل 470 من قانون المسطرة الجنائية . 
إذ أن المسميين الشامي و التونسي استمع إليهما كشاهدين . 

ــتدعين بطلـب  و الحالة أن إسميهما لم يكونا مدرجين بلائحة الشهود المس
من النيابة العامة . 

ــس   حيث إنه بمقتضى الفصل 465 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للرئي

ــل شـخص ظـهر لـه أن  أن يستدعي خلال المناقشات و لو بأمر بالاستقدام ك
ــاع  الاستماع إليه مفيد لإظهار الحقيقة بيد أنه إذا عارضت النيابة العامة أو الدف
ــهود المسـتدعون علـى الصـورة المشـار إليـها فـإن  في أن يؤدي القسم الش

تصريحاتهم لا تتلقى إلا بصفة مجرد بيانات . 
ــة أن الـوافي الشـامي و محمـد  و  حيث  إنه لئن كان ورد في محضر الجلس
ــت  التونسي استمع إليهما خلال المناقشات كشاهدين بأمر من الرئيس فإنه لم يثب

و لا حتى ادعى أن أحدا من الأطراف عارض في أدائهما اليمين. 
و عليه فإن الوسيلة لا ترتكز على أساس . 
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و في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة اعتمادا على خرق مقتضيــات الفصـل 
473 من قانون المسطرة الجنائية . 

ــات الـتي  إذ لا يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن الشهود بقوا خلال الجلس
انعقدت أيام 25 – 26 و 28 يبراير 1966 في القاعة المخصصة لهم. 

بـ أن  و الحال أنه ينتج من مقتضيات الفصل 473 المشار إليه أن الشهود يج
يبقوا معزولين و أن على الرئيس إذا تأخرت القضية أن يتحقق من احــترام هـذا 

الإجراء . 
ــإن الرئيـس   حيث  إنه بمقتضى الفصل 473 من قانون المسطرة الجنائية ف

ــدة لهـم و لا يخرجـون منـها إلا لأداء  يأمر الشهود بالانسحاب إلى القاعة المع
شهادتهم . 

ــى الشـهود طلـب  و حيث جاء في الحكم المطعون فيه أنه بعد المناداة عل
ــوا بالمكـان  منهم الرئيس أن ينسحبوا من قاعة انعقاد الجلسة و أمرهم بأن يظل
ــه  المعد لهم إلى أن يدعوا لأداء شهادتهم فإن في هذا التنصيص ما يفي بما يتطلب
ــهود أخـل بـأمر  القانون لا سيما و أنه لم يثبت و لا حتى ادعى أن أحدا من الش

الرئيس و دخل قاعة الجلسة قبل المناداة عليه لأداء شهادته . 
و عليه فإن هذه الوسيلة غير حرية بالاعتبار . 

اـنوني –  و في شان الوسيلة الرابعة المتخذة اعتمادا على انعدام الأساس الق
ــن قـانون المسـطرة الجنائيـة –  خرق القانون ولاسيما الفصل 347 و ما يليه م

نقصان التعليل . 
ــا، و لم يـبرز عنصـر النيـة  إذ أن الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلا كافي
الإجرامية و الحال أن كل حكم يجب أن يعلل تعليلا كافيا لتمكين الس الأعلى 

من ممارسة مراقبته و أن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل. 
ــتي يلقيـها   حيث إنه بالنسبة لأحكام محكمة العدل الخاصة فإن الأسئلة ال

الرئيس على الأعضاء و الأجوبة عنها هي التي تقوم مقام التعليل. 
و  حيث  إن الأسئلة التي أجيب عليها بنعم في الحكــم المطعـون فيـه قـد 
ــابع عنـها و أن النيـة الإجراميـة  تضمنت جميع العناصر المكونة  للجريمة المت
ــس مـن  تستخلص حتما من الظروف الواقعية التي ثبتت لدى قضاة الزجر و لي

اللازم التنصيص بصريح العبارة على توفرها. 
فإن هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس . 
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ــل 23 مـن  و في شان الوسيلة الخامسة المتخذة اعتمادا على خرق الفص
قانون 20 مارس 1965. 

ــل  إذ أن الرئيس لم يلق على المحكمة أنواع الأسئلة الثلاثة المقررة في الفص
المشار إليه بل أغفل النوعين الثاني و الثالث. 

ىـ  و الحال أن العارض دافع بأن ما أتاه كان في ظروف تجعله معذورا بمقتض
القانون. 

رـح   حيث  إن الفصل 23 من قانون 20 مارس 1965 ينص على أن الرئيس يط

الأسئلة حسب الترتيب الآتي بشأن كل واحد من المتهمين  :  
1 – هل المتهم مدان بالفعل المنسوب إليه ؟ 

2 – هل ارتكب هذا الفعل في ظروف مشددة ؟  
3 – هل ارتكب هذا الفعل في ظروف تجعله قابلا للعذر إزاء القانون ؟ 

ؤـال  و  حيث  إنه إذا كان العارض لا مصلحة له في الاستدلال بعدم طرح الس
ــة و لا مـن أيـة  الثاني المتعلق بظروف التشديد فإنه لم يثبت من محضر الجلس
ــذر القـانوني و  وثيقة أخرى بالملف أن الدفاع طالب بإلقاء سؤال بخصوص الع
عليه فلا يسوغ أن يعاب على الرئيس إغفال هذا السؤال مما تكون معه الوســيلة 

غير جديرة بالقبول. 
و في شأن الوسيلة السادسة  المتخــذة اعتمـادا علـى انعـدام الأسـاس 

القانوني  
طـرة   − خرق القانون و لاسيما مقتضيات الفصلين 348 – 352 من قانون المس

الجنائية . 
ــرد للدولـة المبـالغ   − إذ أن الحكم المطعون فيه قضى على العارض بأن ي
ــالغ  المختلسة من غير بيان قدرها و حكم بالإكراه البدني بخصوص رد هذه المب

دون تحديد أمده. 
و الحــال  :  

من جهة أنه من الضروري مادام الأمر يتعلق بحكم أن يبين مقداره. 
و من جهة أخرى أن الإكراه البدني معلق حتما على مبلغ مــا قضـى علـى 

المتهم بأدائه . 
ــون فيـه   حيث  إن الأسئلة الخمسة التي أجيب عليها بنعم في الحكم المطع

بخصوص إدانة العارض قد تضمنت بكل تدقيق المبالغ الثابت اختلاسها و هكـذا 
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ــدني  فبالرجوع إليها يتبين أن المحكمة قد حددت قدرها و بالتالي أمد الإكراه الب
تبعا لذلك مما يكون معه الفرع الأول و الثاني من الوسيلة لا وجود لهما في الواقع.  
ــتي صرحـت  و  حيث  إن الحكم سالم من كل عيب شكلي و أن الأحداث ال
المحكمة بثبوتها لديها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المــأخوذ 

به  كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها . 

من أجله 
قضى برفض طلب النقض، و حكم على صاحبه بالصائر و قــدره مائـة 
ــض صوائـر الدعـاوي  وخمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قب

الجنائية مع تحديد الإجبار في الحد الأدنى 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
بتاريخ 15 يونيو 1967 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشــارون 
ــد الصبـار  محمد اليطفتي،  و عبد السلام الدبي – مقرر – و امحمد عمور و محم
ــل النيابـة  الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد احمد الوزاني الذي كان يمث

العامة  و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني . 
( المحامي  :  الأستاذ بنعطار ) 
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الحكـم الجنائي عدد 511 ( س 11 ) 
الصادر في 4 أبريل 1968 

بين جوليان أورمازبال و بين خوصي ارتشافا ليطا و من معه 
1 – النقض – القرارات القابلة للطعن – غرفة الاتــهام – قـرار بسـقوط 
ــه – شـروط  الدعوى العمومية أو عدم المتابعة – الطعن  بالنقض – قبول

القبول. 
2 – غرفة الاتهام – المسطرة – مذكرات الأطــراف – الإدلاء بـها إلى غايـة 

اليوم السابق لتاريخ الجلسة – وجوب تبليغها للمستأنف عليه . 
3 – غرفة الاتهام – التقادم – القانون الأصلح – قوانين الشكل ( لا )  

ــوى العموميـة أو  1 – تخضع قرارات غرفة الاتهام القاضية بسقوط الدع
عدم المتابعة لرقابة قاضي النقض إما شكلا في حالة عدم توفرهــا علـى 
الشروط الأساسية لوجودها القانوني بسبب خــرق الإجـراءات الجوهريـة 
ــا حسـب الفصـل 574 في  للمسطرة أو المس بحقوق الدفاع و إما موضوع
فقرته الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية في حالة التصريح بعدم قبــول 
تدخل المطالب بالحق المدني في الدعوى أو في حالة إغفال البت في تهمــة 

ما . 
2 – إن كان الإخبار بتاريخ انعقاد جلسة غرفة الاتهام غير متعين بالنســبة 
طـرة و  للمستأنف فيما يخص استئنافه إذ عليه في هذه الحالة أن يتتبع المس
ــة  يعقب تصريحه – إن شاء – بمذكرة بيانية يضعها بكتابة الضبط المختص
ــك عندمـا يكـون  إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الجلسة فالأمر بخلاف ذل
طـرة  متعلقا بمستأنف عليه يجب حتما بمقتضى الفصل 219 من قانون المس

الجنائية أن يبلغ مذكرات الخصوم المدلى بها . 
ــه في  3 – إذا كان الفصل السادس من القانون الجنائي الجديد ينص على أن
ــين تـاريخ ارتكـاب الجريمـة و  حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول ب
ــص  الحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم فإن هذا الن
ــوع لا علاقـة لـه بقوانـين الشـكل  القاصر التطبيق على قوانين الموض
ــور  كالاختصاص و المسطرة و التقادم و عليه فإن قوانين التقادم تطبق ف
اـبق لم  صدورها حتى ما كان منها مطولا للأجل طالما أن الأمد القانوني الس

يكن قد انقضى. 
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باسم جلالة الملك 
ــى  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن جوليان اورمازأبال تيفي بمقتض
ــة الاسـتئناف  تصريح أفضى به بتاريخ 24 يناير 1967 لدى كاتب الضبط بمحكم
بطنجة بواسطة الأستاذ الزاوي نيابة عن الأستاذ رضا اكديرة و الرامي إلى نقـض 
القرار الصادر بتاريخ 16 يناير 1967 عن غرفــة الاتـهام بالمحكمـة المذكـورة و 
اـء  القاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 1966 بإحالة الأظن
ــة  خوصي ارتشافاليطا و لا كاسا نفارو و طوماس بورديكاري الأول و الثاني بتهم
ــاركة في تزويـر محـررات  تزوير محررات تجارية و الثالث بخيانة الأمانة و المش
تجارية و بعدم متابعة روبيو شافاري عن المشاركة في التزوير و بسقوط الدعــوى 
ــع الإجـراءات المتخـذة حيـالهم و  العمومية بالتقادم في حق الكل و بإلغاء جمي
اعتبارها كأن لم تكن مع تحميــل الطـرف المـدني جوليـان اورمازأبـال تيـف 

مصروفات الدعوى. 
إن الـس  

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الدبي التقرير المكلف به في القضية  
و بعد أن أحال الأستاذ إدريس كمال التازي على مذكرة جوابه. 

ــيد المحـامي العـام محمـد عزيـز الكـردودي في  و بعد الاستماع إلى الس
مستنتجاته. 

و بعد المداولة طبق القانون . 
نظرا للمذكرة المدلى بها  :  

و بعد الاطلاع على مذكرة الجواب . 
فيما يخص قبول الطلب ضد ارتشافاليطا و نفارو و بورديكاري . 

 حيث  إن قرارات غرفة الاتهام القاضية بسقوط الدعوى العمومية أو عــدم 

المتابعة تخضع لرقابة قاضي النقض إما شــكلا في حالـة عـدم توفرهـا علـى 
طـرة  الشروط الأساسية لوجودها القانوني بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمس
أو المس بحقوق الدفاع و إما موضوعا حسب الفصل 574 في فقرته الأخيرة مــن 
قانون المسطرة الجنائية في حالة التصريح بعدم قبول تدخل المطــالب بـالحق 

المدني في الدعوى أو في حالة إغفال البت في تهمة ما . 
ــد  و عليه فإن الطعن المقدم في هذه القضية من المطالب بالحق المدني ض
ــادم مقبـول  قرار غرفة الاتهام القاضي بسقوط الدعوى العمومية من جراء التق
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ــار إليـه خـرق الإجـراءات الجوهريـة  مادام أنه مستند على كون القرار المش
للمسطرة و مس بحقوق الدفاع. 

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض  :  
بناء على الفصل 219 من قانون المسطرة الجنائية . 

 حيث  إن هذا الفصل ينص على أنه يسمح للمترافعين و لمحاميهم بتقــديم 

ــك إلى غايـة اليـوم  مذكرات يبلغونها للنيابة العامة و للمترافعين الآخرين و ذل
السابق لتاريخ الجلسة . 

ــين  و  حيث  إنه لئن كان الإخبار بتاريخ انعقاد جلسة غرفة الاتهام غير متع
طـرة  بالنسبة للمستأنف فيما يخص استئنافه إذ عليه في هذه الحالة أن يتتبع المس
و يعقب تصريحه – إن شاء – بمذكرة بيانية يضعها بكتابة الضبط المختصــة إلى 
غاية اليوم السابق لتاريخ الجلسة فالأمر بخلاف ذلــك عندمـا يكـون متعلقـا 
بمستأنف عليه يجب حتما بمقتضى الفصل الســابق الذكـر أن يبلـغ مذكـرات 

الخصوم المدلى بها . 
ــة أصـدر في 11  و حيث يتضح من دراسة الملف أن قاضي التحقيق بطنج
ــان  أكتوبر 1966 خلافا لمطالب النيابة العامة بعدم متابعة الجميع لعدم قيام أرك
ــى المحكمـة  الجريمة في حقهم أمرا بإحالة ارتشافاليطا و نفارو و بورديكاري عل
لـ  الإقليمية بطنجة الأول و الثاني من أجل تزوير محررات تجارية و الثالث من أج
خيانة الأمانة و المشاركة في تزوير محررات تجاريــة و بعـدم متابعـة خوصـي 
طوماس روبيو شافاري عن المشاركة في التزوير فاستأنف هــذا الأمـر المتـهمون 
ــدوره  الثلاثة المذكورون و وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية بطنجة في يوم ص
كما استأنفه الطرف المدني في 14 أكتوبر 1966 فيما يخص عدم متابعــة خوصـي 
ــافاليطا و نفـارو و بورديكـاري  طوماس روبيو شافاري و قدم المستأنفون ارتش
ــرة بتـاريخ 4 ينـاير  بإمضاء محاميهم المشترك الأستاذ إدريس كمال التازي مذك
تـئناف  1967 بمحكمة الاستئناف بطنجة كما سبق لوكيل الدولة العام بمحكمة الاس
ةـ  بطنجة أن قدم في 16 دجنبر 1966 – إلى جانب مذكرة وكيل الدولة لدى المحكم
الإقليمية بطنجة بصفته مستأنفا هو الآخر من أجل عــدم المتابعـة – ملتمسـا 
ــوى العموميـة،  و بتـاريخ 16 ينـاير 1967  يطالب فيه بالتصريح بسقوط الدع
ةـ 5  أصدرت غرفة الاتهام بطنجة بعد أن كانت أخرت القضية للمداولة من جلس
يناير 1967 قرارا بإلغاء أمر قاضي التحقيق بالنسبة للأظناء بمــا فيـهم خوصـي 
طوماس روبيو شافاري و بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم بالنسبة للجميــع و 
ــع تحميـل الطـرف  بإلغاء الإجراءات المتخذة حيالهم و اعتبارها كأن لم تكن م
ــذا القـرار و لا مـن بـاقي وثـائق  المدني مصروفات الدعوى و لا يتجلى من ه
ترـافعين  المسطرة أن الطرف المدني المستأنف عليه قد بلغ مذكرتي و ملتمس الم
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الآخرين أو أخبر بتاريخ انعقاد الجلسة حتى يتمكن من الإدلاء في الوقت المناســب 
بما قد يكون لديه من وسائل للدفاع عن مصالحه و أن الرسالة التي بعث بها في 9 
يناير 1967 لطلب تمديد المداولة إن كــانت تفيـد علمـه باسـتئناف الأطـراف 
ــة بالجلسـة  الآخرين فإنها جاءت على كل حال بعد نظر غرفة الاتهام في القضي

المنعقدة في 5 يناير 1967. 
و هكذا تكون غرفة الاتهام قد خرقت الإجــراءات الجوهريـة للمسـطرة و 
ــية لوجـوده  مست فعلا بحقوق الدفاع مما يجعل قرارها عديم الشروط الأساس

القانوني لكن فيما يخص فقط ارتشافاليطا و نفارو و بورديكاري. 
ــذي  و  حيث  إنه فيما يتعلق بالطلب ضد خوصي طوماس روبيو شافاري ال
أصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم متابعته فإنه لا يسوغ للطــرف المـدني و هـو 
ــرق  المستأنف ضده أن يستدل للموجبات أعلاه بعدم إخباره بتاريخ الجلسة كخ
هـ  للإجراءات الجوهرية أو مس بحقوق الدفاع،  و أنه ما دام أن القرار المطعون في
لم يصرح بعدم قبول تدخل المطالب بالحق المــدني في الدعـوى ضـد روبيـو 
شافاري و لا أغفل البت في تهمة ما بشأنه فإن الطعن ضده يكون غــير مقبـول 

عملا بمقتضيات الفصل 574 في فقرته الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية . 
ــى علـى أسـاس  و في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الس الأعل

الطعن المقدم من الطرف المدني ضد ارتشافاليطا و نفارو. 
نـ   حيث  إن غرفة الاتهام قضت بالتقادم فيما اتهم به ارتشافاليطا و نفارو م

تزوير محررات تجارية باعتبار أن هذه التهمة أصبحت جنحة بمقتضــى الفصـل 
ــداء مـن 17 يونيـو 1963 و أن أمـد  357 من القانون الجنائي الجديد المطبق ابت
التقادم الأصلح للمتهم و هو خمس سنوات قد انقضى ما بين تــاريخ الأحـداث 
ــالحق  المتابع عنها ( 6 و 10 نونبر 1956 ) و تاريخ الشكاية المصحوبة بالمطالبة ب

المدني ( 26 أبريل 1962 )  
ــد ينـص  لكن  حيث  إنه إذا كان الفصل السادس من القانون الجنائي الجدي
على أنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمــة و 
الحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم فإن هذا النص القاصر 
ــه بقوانـين الشـكل كالاختصـاص و  التطبيق على قوانين الموضوع لا علاقة ل
ــان  المسطرة و التقادم و عليه فإن قوانين التقادم تطبق فور صدورها حتى ما ك

منها مطولا للأجل طالما أن الأمد القانوني السابق لم يكن قد انقضى . 
و  حيث  إن تزوير محررات تجارية كان جناية تتقادم بمضي عشـر سـنوات 
ةـ، و  حسب الفصل 20 في فقرته الأولى من قانون المسطرة الجنائية الخاص بطنج
نـ  أن قانون المسطرة الجنائية الذي أصبح يطبق في مجموع تراب المملكة ابتداء م
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فاتح مايو 1959 قد رفع مدة التقادم في الجنايات إلى عشـرين سـنة،  و أن هـذا 
الأجل كان مازال جاريا عند انقطاعه أول مرة بالمطالبــة بـالحق المـدني في 26 
نـ  أبريل 1962 حيث بدأ الأجل التام يجري من جديد عملا بمقتضيات الفصل 5 م

قانون المسطرة الجنائية في فقرته الأخيرة . 
ــر  و  حيث  إنه لئن كان القانون الجنائي الجديد الذي رد في فصله 357 تزوي
ــل في  المحررات التجارية جنحة تتقادم لهذا السبب بمضي خمس سنوات قد دخ
حيز التطبيق في 17 يونيو 1963 فإن المعول عليه في بداية الحساب بالنسبة للأمـد 
ــها (  الجاري هو تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم لا تاريخ الأحداث المتابع من أجل

6 و 10 نونبر 1956 ). 

من أجله 
و من غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها :  

ــض و إبطـال  قضى  :  فيما يخص ارتشافاليطا و نفارو و بورديكاري بنق
ىـ  القرار المطعون فيه نقضا و إبطالا كليين و بإحالة القضية و الأطراف فيها عل

غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبق القانون. 
و فيما يتعلق بخوصي طوماس روبيو شافاري بعدم قبول طلب النقض. 

و برد القدر المودع لصاحبه،  و على المدعى عليهم في النقض ارتشــافاليطا 
و نفارو و بورديكاري متضــامنين بالصـائر و قـدره مائتـان و خمسـة دراهـم 
ــد  تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحدي

الإجبار في الحد الأدنى. 
ــه  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات غرفة الاتهام إثر القرار المطعون في

أو بطرته . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط  و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 28 مارس 1968 و هم السادة رئيس الغرف
ــاري،  و  المستشارون محمد اليطفتي،  و عبدالسلام الدبي – مقرر – و أحمد الزغ
ــردودي  محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الك

الذي كان يمثل النيابة العامة  و بمساعدة السيد كاتب الضبط محمد المريني . 
( المحاميان  :  الأستاذان كديرة و التازي ) 
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الحكـم الجنـائي عدد 3 ( س 12 ) 
الصادر في 17 أكتوبر 1968 

بين محمد أ وعلي أوالشيخ و بين النيابة العامة 
تعليل – جواب عن الوسائل – عــدم وجـوب تتبـع الخصـوم في وجـوه 

استدلالهم – وجوب تقديم الوسائل في شكل مستنتجات صحيحة . 
ــتدلالهم كمـا أنـها غـير  لا يتعين على المحاكم تتبع الخصوم في وجوه اس
ملزمة بالجواب بصورة خاصة إلا إذا قدمت لها دفوع  في شكل مســتنتجات 

صحيحة أثناء المناقشات إما كتابة أو شفهيا مع طلب الإشهاد بذلك. 

باسم جلالة الملك 
اـريخ 13  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بت
ــذي قضـى  أبريل 1963 ضد حكم محكمة الجنايات بفاس بتاريخ 9 أبريل 1963 ال
بمعاقبته بالسجن لمدة 12 عاما و ذلك من أجل الضرب و الجــرح المؤديـين إلى 

الموت بدون نية القتل. 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية . 
و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاســتماع 

إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها المتخــذة اعتمـادا علـى خـرق 
مقتضيات الفصلين 87 – 93 من القانون الجنــائي و انعـدام التعليـل و عـدم 
ــوص عليـه في الحكـم  الارتكاز على أساس قانوني. و ذلك لأنه حسبما هو منص
المطعون فيه أن محامي العارض كان سبق له أن طلب من المحكمة تطبيق مبـدأ 
ــها لم تجـب عـن هـذه  التجاوز القانوني المنصوص عليه في الفصل 87 غير أن

الوسيلة. 
ــين عليـها تتبـع الخصـوم في وجـوه  حيث من جهة أن المحاكم غير متع
استدلالهم و أنها لا تكون ملزمة بالجواب بصورة خاصة إلا إذا قدمت لها دفوع في 
شكل مستنتجات صحيحة أثناء المناقشات إما كتابة أو شفهيا مع طلب الإشـهاد 

بذلك . 
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عـ  و حيث لم يثبت أن العارض قدم مستنتجات صحيحة مكتوبة أو شفهية م
طلب الإشهاد بذلك . 

ذـا  و من جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه – رغم كل ذلك – أجاب عن ه
ــن شـهادة  الدفع صراحة   بقوله  :  ” و حيث يستفاد من اعتراف المتهمين و م
ــة مضطـرا معـها لضـرب  الشاهدين أن المتهم محمد ابن علي لم يكن في حال

الضحية“  فكانت هذه الوسيلة على غير أساس. 
و  حيث  إن الحكم المطعون فيه سالم من كل عيب شــكلي و أن الأحـداث 
التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لديها من ســلطان ينطبـق عليـها الوصـف 

القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. 

من أجله 
قضى الس برفض طلب النقض و حكم على صاحبه بالصائر و قــدره 
اـوي  مائة و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدع

الجنائية  مع تحديد الإجبار في حده الأدنى . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط  و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 10 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
المستشارون محمد اليطفتي -  مقرر  -  و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي 
رـدودي  و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الك

الذي كان يمثل النيابة العامة  و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني . 
(المحامي  :  الاستاذ بوطبول) 
 \
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الحكم الجنائـي عدد 7 ( س 12 ) 
الصادر في 17 أكتوبر 1968 

بين الحسين محمد المعلم و بين النيابة العامة . 
هـي  نقض – طعن – ابتداء أجله – يوم صدور الحكم بالنسبة للفريق الذي أن

إليه تاريخه. 
ــون  يبتدئ أجل طلب النقض وهو ثمانية أيام من يوم صدور الحكم المطع
ــد المناقشـات الحضوريـة تـاريخ  فيه بالنسبة للفريق الذي أنهي إليه بع

الحكم بتحديده لتاريخ معين بعد تأخير الدعوى . 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطالب السالف الذكــر بتـاريخ 5 
ــل 1967 الصـادر  يونيه 1967 ضد حكم المحكمة الإقليمية بتطوان بتاريخ 24 أبري
بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته بالحبس لمدة شــهرين و غرامـة 120 
درهما من أجل الترامي على ملك الغير و ذلك تطبيقا للفصل 570 من القــانون 

الجنائي مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ . 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية . 
و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاســتماع 

إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

 فيما يتعلق بقبول طلب النقض. 
بناء على الفصل 578 من قانون المسطرة الجنائية . 

ــام مـن   حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإن أجل طلب النقض هو ثمانية أي

يوم صدور الحكم المطعون فيه بالنسبة للفريق الذي أنهي إليه بعـد المناقشـات 
الحضورية تاريخ الحكم بتحديده لتاريخ معين بعد تأخير الدعوى. 

و  حيث  إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم المطعــون فيـه صـدر في 24 
أبريل 1967 بعد مناقشة القضية حضوريا في جلســة 17 أبريـل 1967 و تأخيرهـا 
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للمداولة و النطق بالحكم لمدة أسبوع و أن طلب النقض لم يقدم إلا في 5 يونيــو 
1967 أي خارج الأجل القانوني. 

من أجله 
و بصرف النظر عن السقوط المترتب عن عدم تقديم مذكرة لبيان الوسائل 

المستدل بها على النقض و عن عدم إيداع الوجيبة القضائية . 
ــدره  قضى الس بعدم قبول الطلب، و حكم على صاحبه بالصائر و ق
ــراءات المقـررة في قبـض صوائـر  مائتان و خمسة دراهم تستخلص طبق الإج

الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الأمد الأدنى . 
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط  و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 10 أكتوبر 1968  و هم السادة رئيس الغرفة الحســن الكتـاني و 
المستشارون محمد اليطفتي -  مقرر  -  و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي 
رـدودي  و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الك

الذي كان يمثل النيابة العامة  و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني . 
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الغرفة الإدارية 
 
 



       

ص 99مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  4 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

الحكـم الإداري عدد 71 
الصادر في 2  صفر 1387 الموافق 12 مايو 1967 

بين الصديقي الحسن و بين وزير العدل 
ــة الشـمالية – إدماجـهم في  موظفون و أعوان عموميون – موظفو المنطق

الإدارة المغربية – الخدمات الواجب اعتبارها – الخدمات المؤداة فعلا. 
ــن 13 أكتوبـر  بما أن الطاعن الذي كان قاضيا بالمنطقة الشمالية ابتداء م
ــه  1947 ظل مفصولا عن عمله من 19 غشت 1956 إلى فاتح أكتوبر 1963 فإن
يمتنع مع ذلك تمتيعه بمقتضيات الفصل الخامس مــن ظـهير 25 رمضـان 
ــذه المـدة  1377 ( 15 أبريل 1958 ) ما دام لم يؤد أية خدمة إدارية طوال ه
لاـ  لكن كان على الإدارة أن تدخل في اعتبارها كامل الخدمات التي أداها فع

في سلك القضاء قبل تدبير الفصل . 

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
27 دجنبر 1965 من طرف الصديقي الحسن محمد التمســماني بواسـطة نائبـه 

الأستاذ بوطبول ضد المقرر الصادر في 28 غشت 1965 عن معالي وزير العدل. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 مارس 1967 تح

معالي وزير العدل و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 9 مارس 1967. 
ــبر  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 7 دجن

 .1967

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الرحمـان بـن عبـد 
النبي في تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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ــان يـزاول مهنـة  حيث يستفاد من أوراق الملف أن الصديقي التمسماني ك
القضاء في المنطقة الشمالية من تاريخ 13 أكتوبر 1947 إلى 13 غشت 1956 حيــث 
ــل حـدا لفصـل  فصل عن عمله و أنه صدر بتاريخ 27 غشت 1963 ظهير يجع
المعني بالأمر و رده إلى سلكه الأصلي أو ما يساويه في النظام الحــالي و بتكليـف 
اـريخ 31  وزير العدل بتطبيق الظهير المذكور و تحديد تاريخ إجراء العمل به،  و بت
مارس 1963 أصدر وزير العدل قرارا يقضي فيه بإرجــاع الطـالب إلى إطـارات 

القضاء في الرتبة الأولى من الدرجة الخامسة ابتداء من فاتح أكتوبر 1963.  
طـط في  و حيث يعيب الطالب على القرار المطلوب إلغاؤه كونه مشوبا بالش
ــة قبـل  استعمال السلطة لعدم اعتباره كامل المدة التي قضاها في أسلاك الدول
فـ  فصله عن العمل كما يعيب على القرار المذكور أيضا عدم اعتباره مدة التوقي
ــن طـرف الـوزارة ببقـاء  مع أن إرجاعه إلى وظيفته الأصلية اعتراف ضمني م
وظيفته قائمة مستمرة إلى تاريخ الإدماج سنة 1963 الأمر الــذي يـترتب عنـه أن 
ــهير  الإدارة بقرارها المطعون فيه قد خرقت مقتضيات الفصل الخامس من الظ
اـت  المؤرخ ب 25 رمضان 1377 موافق 15 أبريل 1958 التي تنص على“  أن الخدم
ــة الحمايـة الإسـبانية سـابقا الموظفـون  التي أداها في الإدارة المغربية بمنطق
ــين تعـد  المدمجون بمقتضى هذا النص أو المعينون فيما بعد في إطارات الموظف

من جميع الوجوه مؤداة في الإدارة المغربية“ . 
ــل الخـامس مـن الظـهير المسـتدل بـه أن  لكن حيث يستنتج من الفص
مقتضياته لا تنطبق إلا على الخدمات المؤداة فعلا بمنطقة الحمايــة الإسـبانية 

سابقا. 
و حيث يستفاد من أوراق الملف أن الطاعن كان مفصولا عــن عملـه مـن 
تاريخ 19 غشت 1956 إلى فاتح أكتوبر 1963 بمقتضى التدبير المتخــذ في في حقـه 
ؤـد  فإنه يمتنع معه تمتيع الطالب بمقتضيات هذا الفصل ما دام المعني بالأمر لم ي
أي خدمة إدارية طوال هذه المدة التي كان مفصولا فيها عن العمل ممــا يـترتب 

عنه ان الوسيلة المستظهر بها من هذا الجانب لا ترتكز على أساس. 
ــالأخص  و من جهة أخرى حيث لا يستفاد من الوثائق المدرجة في الملف و ب
ــواردة  مـن الإدارة  بتـاريخ 5 مـارس 1967 أن السـلطة  من مذكرة الجواب ال
المختصة عند إصدار القرار المطعون فيه أدخلت في اعتبارها كــامل الخدمـات 
ــه أن  المؤداة في سلك القضاء قبل فصل الطالب عن عمله الأمر الذي يترتب عن
القرار المذكور لتغافله عن اعتبار هذه المدة التي قضاها الطــاعن داخـل إدارة 

منطقة الحماية الإسبانية سابقا مشوب بالشطط في استعمال السلطة. 
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من أجله 
ــاء جزئيـا و ذلـك  قضى الس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه إلغ
ــة بمنطقـة الحمايـة  لعدم اعتباره المدة التي قضاها الطاعن في الإدارة المغربي

الإسبانية قبل قرار الفصل و برفض باقي الطلب . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
رئيس الغرفة السيد مكسيم أزولاي  و المستشارين السادة عبد الرحمان بـن عبد 
النبي و امحمد بن يخلف و امحمد عمور و سالمون بنسباط و بمحضــر المحـامي 

العام السيد أحمد الوزاني  و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.  
( المحامي  :  الأستاذ بوطبول ) 
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الحكـم الإداري عدد 73 
الصادر في 9 صفر 1387 الموافق 19 ماي 1967 

بين الشركة الكهربائية المغربية و بين وزير الأشغال العمومية 
إبطال مقرر إداري – أوامر بالأداء متخذة تنفيذا له – إبطالها نتيجة إبطـال 

المقرر. 
إن حكم الس الأعلى بإلغاء مقرر وزير الأشغال العمومية اتخذت أوامــر 
ــك نتيجـة لإلغـاء  بالأداء تنفيذا له يستوجب الحكم بإبطالها بدورها و ذل

المقرر المذكور. 

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــطة نائبـها الأسـتاذ  13 شتنبر 1966 من طرف الشركة الكهربائية المغربية بواس
كابيصون ضد المقرر الصادر في 20 أبريل 1966 عن معالي وزير الأشغال العمومية 

 .
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 مارس 1967 تحت إمضــاء 
ــاء و الراميـة إلى الحكـم  الأستاذ امحمد بوستة النائب عن المطلوب ضده الإلغ

برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19 أبريل 1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 12 مـايو 

 .1967

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يخص مشروعية القرارات المطعون فيها . 
ــغال العموميـة  حيث يستفاد من أوراق الملف أن الكاتب العام لوزارة الأش
وجه لشركة“  الكتراس مروكيس“  ثلاثة أوامر مؤرخة برابع أبريــل 1966 بدفـع 
مبلغ الرسوم المترتبة عن صوائر مراقبة الخطوط الكهربائية المرتفعة التيار عـن 
ــين 8 و 12 مـن ظـهير 24  سنوات 1963 و 1964 و 1965 و ذلك بناء على الفصل
أكتوبر 1962 المتعلق بضبط شـروط تسـليم الرخـص و الامتيـازات الخاصـة 

بمنشآت توزيع القوة الكهربائية و كذا شروط تسييرها و مراقبتها. 
و  حيث  إن الشركة المذكورة تطلب بسبب الشطط في اسـتعمال السـلطة 
إلغاء الأوامر الثلاثة المشار إليها معتمدة على أن مقتضيات الفصلين 8 و 12 مــن 
ظهير 24 أكتوبر 1962 لا تنص علــى وجـوب أداء رسـم عـن صوائـر مراقبـة 

الخطوط الكهربائية المرتفعة التيار. 
ــر بـالأداء اتخـذت  و حيث يستفاد من مذكرة جواب الإدارة أن تلك الأوام
ــذي فـرض  تنفيذا للمقرر الصادر في 8 يناير 1966 عن وزير الأشغال العمومية ال
على الشركة الطاعنة بناء مقتضيات الفصلين 8 و 12 من ظهير 24 أكتوبــر 1962 
ــن الخطـوط الكهربائيـة  أداء رسم قدره 10 دراهم في السنة عن كل كيلو متر م

المستغلة أو في طور الإنشاء و المحتلة للملك العمومي. 
ــاء مقـرر  و حيث سبق للمجلس الأعلى أن قضى بتاريخ 12 ماي 1967 بإلغ
ــذت الأوامـر بـالأداء  وزير الأشغال العمومية المؤرخ بثامن يناير 1966 الذي اتخ
المذكورة تنفيذا له مما يستوجب الحكم بإبطالها بدورها و ذلــك نتيجـة لإلغـاء 

المقرر المذكور . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى بإلغاء الأوامر بالأداء المطعون فيــها الصـادرة في 4 

أبريل 1966 عن الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـم أزولاي   معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني و رئيس الغرفة السيد مكس
ــن عبـد  و المستشارين السادة امحمد بن يخلف و امحمد عمور و عبد الرحمان ب
ــاتب الضبـط  النبي و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني  و بمساعدة ك

السيد الصديق خليفة.  
( المحاميان  :  الأستاذان كابيصون و بوستة ) 
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الحـكـم الإداري عدد 74 
الصادر في 9 صفر 1387 الموافق 19 ماي 1967 
بين برناربوش و بين وزير الداخلية و من معه 

توزيع النفط – نقل محطة موجودة قبل صــدور الظـهير داخـل نفـس 
الدائرة الحضرية – وجوب احترام بعد أكثر من 500 متر ( لا ). 

كون الإدارة منحت رخصة نقل محطة واقعة بســاحة مـاجينو إلى شـارع 
ؤـرخ  الاب فوكو لا يكون خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف الم
ــق بتوزيـع النفـط و  بثاني و عشري رجب 1381 ( 30 دجنبر 1961 ) المتعل
ــها علـى بعـد  القاضي فيما يخص فتح المحطات الجديدة بوجوب وقوع
ذـه  أكثر من 500 متر بالنسبة لموقع المحطات الموجودة قبل،  و ذلك لأن ه
المقتضيات تنطبق على وضع المحطات المحدثة بعد نشــر هـذا الظـهير 
ــد صـدور الظـهير  دون المحطات الموجودة قبله و التي تقرر في شأنها بع
مجرد نقلها من مكانــها الأصلـي إلى مكـان آخـر داخـل نفـس الدائـرة 

الحضرية.  

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
25 أكتوبر 1966 من طرف برناربوش بواسطة نائبه الأستاذ برينو ضــد المقرريـن 
الصادرين عن معالي وزير الصناعة و المعادن في 17 نونــبر 1964 و ثانيـهما عـن 

جناب عامل مدينتي الرباط و سلا مؤرخ في 1 يونيه 1965. 
ــاء  و بناء على مذكرة  الجواب المدلى بها بتاريخ 17 فبراير 1967 تحت إمض
ةـ إلى  السيد العون القضائي بالمغرب النائب عن المطلوب ضدهم الإلغاء و الرامي

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 14 مارس 1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 12 مـايو 

 .1967
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و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الرحمـان بـن عبـد 
النبي في تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
مـ 30  حيث يستفاد من أوراق الملف أن برناربوش يملك بشارع الأب فوكو رق
بالرباط محطة لتوزيع الوقود و تشحيم السيارات و غسلها و تزيينها و ذلك منـذ 
ــة تقـوم  سنة 1955 و أن مارون صوفور كان يملك بساحة ماجينو بالرباط محط
بنفس النشاط المشار إليه فطلب هذا الأخير من كل من نائب الدولة في المعــادن 
و الصناعة و من عامل مدينة الرباط أن يأذنا له بنقل محطته الكائنــة بسـاحة 
ماجينو إلى شارع فوكو رقم 16 أي على بعد زهاء ثلاث مائــة مـتر مـن المكـان 
ــالة  الواقعة فيها محطة برناربوش المذكور فلبى الوزير طلبه و ذلك بمقتضى رس
مؤرخة ب 17 نوفمبر 1965 كما أن العامل بتاريخ 1 جوان مــن نفـس السـنة أذن 

للمعني بالأمر بنقل محطته إلى المكان المشار إليه . 
ةـ  و  حيث  إن المقررين المشار إليهما ينصان على موضوع واحد و أن الوسيل
المستدل بها في عريضتي الطالب للطعن واحدة فإنه يتعين ضم الملفــين رقـم 

24.269 و رقم 24.270 و الحكم فيهما بقرار واحد. 

ــور  و حيث يعيب الطالب برناربوش على الإدارة كونها منحت لمارون صوف
ــك  رخصة نقل المحطة الواقعة بساحة ما جينو إلى شارع الأب فوكو و أن في ذل
قـ  خرق لمقتضيات الفصل 12 من الظهير المؤرخ بثاني و عشرى رجب 1381 مواف
ــص فتـح المحطـات  30 دجنبر 1961 المتعلق بتوزيع النفط و القاضي فيما يخ
ــع المحطـات  الجديدة بوجوب وقوعها على بعد أكثر من 500 متر بالنسبة لموق

الموجودة قبل. 
لكن حيث يستفاد من مقتضيات الظهير المستدل به أن هــذه المقتضيـات 
سـ  تنطبق على وضع المحطات المحدثة بعد نشر هذا الظهير دون أن تخضع لنف
ــرر في شـأنها بعـد  التشريع وضع المحطات الموجودة قبل هذا النشر و التي تق
ــرة  صدور الظهير مجرد نقلها من مكانها الأصلي إلى مكان آخر داخل نفس الدائ

الحضرية . 
ــارون يتعلـق  و حيث يستفاد من أوراق الملف أن الإذن الذي حصل عليه م
فحسب بنقل محطته القديمة الواقعة بشارع ما جينــو إلى شـارع الأب فوكـو لا 
بفتح محطة جديدة لفائدته الأمر الذي يترتب عنــه أن الإدارة بترخيصـها بـهذا 
النقل لم تخرق مقتضيات الفصل 12 من الظهير المستدل به مما يجعــل الوجـه 

الفريد المستدل به لا يرتكز على أساس. 
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من أجله 
قضى الس الأعلى بضم الملفين رقم 24.269 و 24.270 و الحكم فيــهما 

برفض الطلب المقدم من طرف برناربوش. 
ةـ  و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاع
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـم أزولاي   معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و رئيس الغرفة السيد مكس
ــورو امحمـد بـن  و المستشارين السادة عبد الرحمان بن عبد النبي و امحمد عم
ــط  يخلف و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني  و بمساعدة كاتب الضب

السيد الصديق خليفة.  
    ( المحامي  :  الأستاذ برينو ) 
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الحـكم الإداري  عدد 76 
الصادر في 10 ربيع الأول 1387 الموافق يونيه 1967 

بين الشركة الكهربائية المغربية و بين معالي وزير الأشغال العمومية و من معه 
دعوى الإبطال بسبب الشطط في اســتعمال السـلطة – الأعمـال القابلـة 

للطعن – عمل تحضيري ( لا ) 
تـعمال  لا يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى الإبطال بسبب الشطط في اس
السلطة مجرد عمل تحضيري لا يؤثر في الوضع القــانوني للطـالب الـذي 

يحتفظ بحقه في إقامة دعوى الإبطال عند صدور قرار نهائي نافذ. 

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
13 أكتوبر 1966 من طرف الشركة الكهربائية المغربية بواســطة نائبـها الأسـتاذ 
ــالي وزيـر  كابيصون ضد المقرر الصادر عن معالي وزير الأشغال العمومية و مع
المالية و القاضي باسترداد الدولة للامتيازات الخاصة بتوليــد و توزيـع الطاقـة 

الكهربائية الممنوحة لها سابقا. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14 يناير 1967 تح
ــة إلى الحكـم  الأستاذ محمد بوستة النائب عن المطلوب ضدهما الإلغاء و الرامي

برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي  و الإبلاغ الصادر في 30 مايو 1967. 
ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16 يوني

 .1967

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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حيث تطلب الشركة الكهربائية المغربيــة بسـبب الشـطط في اسـتعمال 
السلطة، إلغاء المقرر الإداري القاضي باسترداد الدولة للامتيازات الخاصة بتوليد 
و توزيع الطاقة الكهربائية الممنوحة لها سابقا مستندة إلى كــون الإدارة خـالفت 
دـة و  بذلك القانون و حرفت نصوص الامتيازات الناصة على أنها تمنح بصفة مؤب
ــة  إلى كون المقرر المطعون فيه اتخذ من جانب الإدارة وحدها في حين أن مراجع
هذه الامتيازات كانت تستوجب اتباع المسطرة المنصوص عليها في الفصــل 45 
ةـ و  من ظهير 24 أكتوبر 1962 المنظم لشروط منح رخص توزيع الطاقة الكهربائي

قواعد سيرها و الشروط المتعلقة بعقود الامتياز في هذا الشأن. 
ــة و المواصـلات و  و حيث يؤخذ من أوراق الملف أن وزير الأشغال العمومي
وزير الشؤون الاقتصادية و المالية بعثا في 20 يناير 1965 إلى رئيــس مجلـس إدارة 
ــة المغربيـة قـررت  الشركة الكهربائية المغربية برسالة يعلمانه فيها بأن الحكوم
ــالا  استرداد المرفق الممنوح للشركة بموجب امتيازات و يطلبان منه أن يدخل ح

في المفاوضات الضرورية لوجود حل يرضي الطرفين . 
و  حيث  إن مضمون هذه الرســالة ليـس إلا إفصـاح عـن نيـة السـلطة 
فـ  المختصة في جعل حد في المستقبل لامتيازات تلك الشركة أي افصاح عن موق
ــة الامتيـاز إبـرام اتفـاق خـاص  غير نهائي يتمثل في عرض الإدارة على صاحب
وـل إلى  باسترداد المرفق،  و أن هذا العرض أعقبه اتصال بالشركة على أمل الوص

اتفاق ودي يحقق أغراض الطرفين . 
و  حيث  إن سكوت الإدارة بعد الرسالة التي بعثت بها الشــركة في 22 ينـاير 
1966 و التي تذكرها فيها بموقفها فيما يخص الاتفــاق المـراد إبرامـه في شـأن 
ــذت  الاسترداد و تطلب منها جوأبا عن اقتراحات الشركة، لا يعني أن الإدارة اتخ
لـ  موقفها نهائيا في الموضوع مخالفا لما جاء في رسالتها المؤرخة في 20 يناير 1965 ب
ــة في مذكرتـها الأخـيرة المودعـة في 19 مـايو 1967  إن وزارة الأشغال العمومي
ــح  صرحت“  بأن الإدارة لم تكن ترمي إلى دفع الشركة الكهربائية المغربية إلى فت
رـاءات  مفاوضات ينتج عنها استرداد الدولة للامتيازات الممنوحة لها،  حسب الإج

المتبعة سابقا فيما يخص الشركات الأخرى صاحبات الامتيازات". 
ــل تحضـيري لا  و حيث يستنتج مما سبق أن المقرر المطعون فيه مجرد عم
ــة  يؤثر في الوضع القانوني للشركة الكهربائية المغربية التي تحتفظ بحقها في إقام

دعوى إلغاء عند صدور قرار نهائي نافذ في هذا الشأن. 
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لهذه الأسباب 
ــن  قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء المقدم تحت رقم 24.141 م

طرف الشركة الكهربائية المغربية . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور  و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـم أزولاي   معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و رئيس الغرفة السيد مكس
و المستشارين السادة محمد بن يخلف و عبد الرحمان بن عبــد النـبي و امحمـد 
ــاتب الضبـط  عمور و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني  و بمساعدة ك

السيد الصديق خليفة.  
( المحاميان  :  الأستاذان كابيصون و بوستة ) 

تعليق :  
ــح بشـأن مـا  أتى الس الأعلى في الحكم الوارد أعلاه بمزيد من التوضي
يجب أن تكتسيه المقررات الإدارية من صفات قانونية لتكون قابلة للطعـن 
ــبق  عن طريق دعوى الإبطال بسبب الشطط في استعمال السلطة و قد س
ــعبان 1386 (  له في أحكام عديدة و من بينها حكمه رقم 46 الصادر في 11 ش
وـب  25 نونبر 1966) و المنشور في العدد الثاني من هذه الة أن قضى بوج
ــك مـن جهـة علـى  صدور تلك المقررات عن سلطة إدارية مقتصرا بذل
تطبيق مقتضيات الفصل الأول من ظهير تأسيس الــس الأعلـى الـذي 
يشير إلى (( المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية )) تطبيقا حرفيــا و 
ةـ  من جهة أخرى متخذا اتجاها يختلف عن اتجاه الذي سلكه مجلس الدول
ــه علـى دعـاوى  الفرنسي في تأويله لقانون 31 يوليوز 1945 الذي بتنصيص
الإبطال المرفوعة ضد (( أعمال مختلف السلطات الإداريــة )) عـبر عـن 
نفس الفكرة المضمنة في النص المغربي إلا أن مجلــس الدولـة الفرنسـي 
اعتبارا منه أن طلب الإبطال بسبب الشطط في اســتعمال السـلطة يمثـل 
ــص قـانوني لا يعتمـد في  طريقا عاديا للطعن مفتوحا و لو لم يرد به أي ن
أحكامه على قانون 1945 و لا يردد ألفاظه بل يلجأ إلى عبــارة أخـرى ألا و 
هي (( العمل الذي يتصف بصفة العمل الإداري )) متوســعا في تأويلـها إذ 
لـطات  يجعل في حكم الأعمال الإدارية ليس فقط الأعمال الصادرة عن الس
الإدارية و لكن حتى المقررات المتخذة من هيئات خاصــة مكلفـة بتأديـة 
اـم  مهمة من مهام المرفق العام متمتعة في ذلك ببعض امتيازات القانون الع
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ــي نظـره في  و يلاحظ أنه لحد الآن لم تتح الفرصة للمجلس الأعلى ليعط
هذه الطائفة الأخيرة من الأعمال . 

أما الصفة الثانية التي يجب أن يتصف بـها المقـرر الإداري ليكـون قـابلا 
ــون مـن شـأنه أن  للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة فهي أن يك
ــر بذاتـه في الوضعيـة القانونيـة  يحدث آثارا قانونية أو بعبارة أدق أن يؤث
للمعني بالأمر و ذلك خصوصا بأن يلحق ضررا بمصلحة من مصالحــه و إلا 
ةـ  كان الطلب غير مقبول طبقا للمبدأ العام لعدم المصلحة بما لهذه الكلم

من مدلول واسع في القانون الإداري . 
ــد يتخـذ مظـاهر مختلفـة و أن  و هنا ينبغي التذكير بأن نشاط الإدارة ق
ــة و قـد حكـم في هـذا  مقرراتها ليس دائما من شأنها أن تنشأ آثارا قانوني
ــالطعن عـن  الصدد أنه لا يسوغ للمدعي أمام الس الأعلى أن يتناول ب
طريق دعوى الإبطال بسبب الشطط في استعمال السلطة طوائف متنوعـة 
يرـ  من الأعمال الإدارية كالرسائل التي توجهها الإدارة و التي تمثل مجرد تذك
بأحكام القانون أو مجرد تأكيد لمقررات سابقة ولنذكــر أيضـا المناشـير و 
ــن بصـدده إلى  التعليمات ذات صبغة داخلية و قد أضاف الحكم الذي نح
ــراءات المنجـزة مـن  هذه القائمة الأعمال التحضيرية و هي مختلف الإج
ــول كـالآراء   طرف الإدارة قصد الوصول إلى إصدار مقرارات نافذة المفع
التي تصدرها الهيئات الاستشارية و الــتي لا تقيـد الجهـة الإداريـة ذات 
ةـ  و  السلطة التقرير و كل هذه الأعمال لا تأثر بذاتها في الوضعيات القانوني

لهذا لا يقبل رفع الطعن ضدها عن الطريق السالف الذكر. 
لكن قد يحدث للإدارة عندما تصدر منشورا داخليا أو عملا تحضيريا مثــلا 
أن تدخل فيه عنصرا من شأنه أن يمس بوضع قانوني عام أو شخصي ففـي 
ــابلا للطعـن بسـبب الشـطط في  هذه الحالة يصبح المنشور أو المقرر ق

استعمال السلطة بالنسبة فقط للعنصر المومإ إليه . 
ــلات و  أما في النازلة المعروضة أعلاه فإن وزير الأشغال العمومية و المواص
ــس مجلـس  وزير الشؤون الاقتصادية و المالية بعثا في 20 يناير 1965 إلى رئي
قـ  إدارة الشركة برسالة لإعلامه بأن الحكومة المغربية قررت استرداد المرف
ــالبين فتـح المفاوضـات الضروريـة  العام موضوع الامتياز الممنوح لها ط
ــذه الرسـالة عقـدت سلسـلة  لوجود حل يرضي الطرفين.  و على إثر ه
ــا أن المناقشـات الـتي  اجتماعات بين ممثلي الإدارة و ممثلي الشركة و بم
اـريخ  أجريت خلالها لم تفض إلى أية نتيجة ارتأت الشركة أن توجه رسالة بت
ــى إبطـال مـا سمتـه بمقـرر  22 يناير 1966 إلى الإدارة قصد الحصول عل
ــل 14 مـن ظـهير  الاسترداد ثم سلكت المسطرة المنصوص عليها في الفص
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ــد المقـرر المتجسـم في  تأسيس الس الأعلى و رفعت طعنا قضائيا ض
ــذه الرسـالة في  رسالة 20 يناير 1965 إلا ان الغرفة الإدارية بعدما جعلت ه
دـلى  إطارها الحقيقي و قامت بتحليل موضوعها على ضوء المستنتجات الم
اـفد  بها في الملف من لدن الوزيرين المذكورين اعتبرت أنها لا تشكل مقررا ن
المفعول بل مجرد عمل تحضيري كان المقصود منه دفع الشركة إلى إجراء 
ــاذ مقـرر لجعـل حـد  مفاوضات فيما يتعلق بشروط الاسترجاع قبل اتخ
للامتياز الممنوح للشركة و ذلك  بمقتضى مقــرر سـيصدر عـن السـلطة 

المختصة مما يبرر حكم الغرفة  الإدارية  برفض الطعن  ( شكلا ). 
مكسيم ازولاي  
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